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  :مقدمة

جمیع التشریعات والوطنیة والدولیة  تعتبر الملكیة من أقدس الحقوق التي اھتمت بھا

وبحمایتھا وتعریبھا، كما یعتبر البناء من أھم ھذه الحقوق ویعرف على أنھ كل مبنى مشید قائم 

یتكون بذاتھ مثبت على الیابسة أو الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، مكون من أي مادة بناء كانت، 

أو الجماعي، لھ مدخل أو أكثر  من طابق واحد أو أكثر ولھ سقف، یستخدم للسكن الفردي

  1.یؤدي من طریق عام أو خاص إلى جمیع أو غالبیة مشتملاتھ

إن التتبع الدقیق لقواعد القانون العمراني یبرز حضارة وفن وأخلاق وھي التعبیر عن 

مجموعة المعارف والمھارات وانبعاث لثقافة حضارة التمدن التي تساھم في تطویر الإنسان 

الاجتماعیة وترجمة لھا من خلال فن تنظیم البناء والعمران، وتعد نوعیة  وأفكاره وحیاتھ

البنایات وشكلھا وإدماجھا في المحیط واحترام المناظر الطبیعیة والحضریة وحمایة التراث 

  .الثقافي والتاریخي منفعة عمومیة لكل المجتمع

السكن والبناء، ومن ھنا اھتمت الجزائر بھذا المجال محاولة التوفیق بین الحق في 

ووجوب المحافظة على النسیج العمراني والبیئي عن طریق طرفي مجموعة من النصوص 

بھدف تنظیم عملیات التعمیر، ومنح المدن النسق الجمالي المعبر عن الھویة العمرانیة 

  .الجزائریة التي تعتبر موروثا تاریخیا وثقافیا وحضاریا

تھیئة والتعمیر وعدم تكافؤھا وتكاملھا ھو أن ویمكن القول أن من أسباب نقص قواعد ال

الدولة الجزائریة اصطدمت بالعدید من العوائق، أبرزھا الوضعیة الكارثیة التي خلفھا 

الاستعمار الفرنسي الذي كان لھ دور كبیر في إقامة المشاریع والبنى التحتیة خاصة في المدن 

ة، والعمرانیة خاصة، من خلال سیاستھ الكبرى، والتي تسبب في تعقید الوضعیة العقاریة عام

المتمثلة في الاستیلاء على أملاك الجزائریین ونقلھا للمعمرین، وحرق القرى والمداشر، 

المحتشدات التي تنعدم فیھا التھیئة، ھذا ما أدى إلى الزحف نحو المدن، والترحیل القسري نحو 

عتبر أولى بوادر مشاكل البناء المخالف وإقامة مساكن مخالفة للقواعد القانونیة والتقنیة التي ت

  .في الجزائر

                                                             

  1 ، الجزائر، 2000التحف في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبقة  بشیر التجاني، التھیئة العمرانیة وإشكالیة 
.05ص  
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وأثر ھذه السیاسة الھوجاء وجدت الجزائر نفسھا حتى بعد الاستقلال أما وضعیة عقاریة 

معقدة، انعكست على مجال البناء والتعمیر وإضافة لذلك ھناك سیاسات أخرى كعدم مواكبة 

رة الدولة على الحظیرة السكنیة، فرض الدولة للحضارات الإنسانیة المقارنة متمثلة في سیط

الملكیة الجماعیة ونقص التھیئة الریفیة وحصر التنمیة في المدن، مما أدى إلى التخلف 

الاقتصادي والنزوح الریفي والنمو السكاني والانفجار الدیمغرافي المفرط، وعدم فعالیة 

نسبة الطلب على السكن،  صاحبھ ارتفاع في. القوانین والتنظیمات التي طبقت في ھذا المجال

وأمام عجز الدولة على تلبیة ھذا المطلب، بسبب الأزمات الاقتصادیة ترتب علیھ ظھور مدن 

بأكملھا وبنایات ومنشآت كبیرة من العدم، تفتقر لأدنى قواعد العمران ودون احترام المقاییس 

   1.ء الوطنوالشروط، وبطریقة غیر شرعیة لیصبح ظاھرة اجتماعیة متفشیة في كل أنحا

إن الانعكاسات الوخیمة لھذه الظاھرة على جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 

والثقافیة، والعمرانیة، والبیئیة، دفعت المشرع للتدخل من أجل إیجاد حلول تنظم مجال التعمیر 

وھذا من  والسكن، وتشدد الرقابة على عملیة البناء كإجراء وقائي لتجنب البنایات المخالفة،

  :خلال العدید من النصوص منھا

 م متعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 26/06/1975مؤرخ في  75/67الأمر  -

م متعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 06/02/1982مؤرخ في  82/02الأراضي والقانون 

م المحدد لقواعد شغل الأرضي قصد 13/03/1985مؤرخ في  85/01الأراضي والأمر 

   .یھاالمحافظة عل

والملاحظ أن ھذه القوانین رغم محاولتھا لوضع سیاسة جدیدة للتعمیر في الجزائر، إلا   

أنھا فشلت في تنظیم عملیة البناء نظرا لتزاید عدد السكان وانتشار الأحیاء القصدیریة المخالفة 

البناء لأحكام القانون، لعدم وجود الرادع القوي في ظل غیاب ھیئات المراقبة لأعمال 

المخالفة، وكذا إشكالیات تنفیذ وتطبیق مخططات التعمیر، مما استدعى وجود قانون یتماشى و

متعلق بالتھیئة والتعمیر معدل ومتمم  09/29مع متطلبات البناء، ألا وھو صدور قانون 

الملغى بموجب  91/176م ومرسومھ التنفیذي 14/08/2004مؤرخ في  04/05بقانون 

                                                             

التعمیر والبناء، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید كمال محمد الأمین، الاختصاص القضائي في مادة   1  
.09م، ص2016تلمسان،   
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جاء بأحكام صارمة في مجال عقود التعمیر ومنح الرخص  الذي 15/19مرسوم التنفیذي 

  1.والشھادات ووسع من الرقابة الإداریة علیھا

ولم یكتفي المشرع الجزائري بالأسلوب الوقائي بل حاول معالجة البنایات غیر الشرعیة   

الذي یحدد شروط  م13/08/1985مؤرخ في  85/212بحیث تدخل أولا من خلال المرسوم 

تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أم مباني 

غیر مطابقة للقواعد المعمول بھا، وشروط إقرار حقھم في السكن، والذي نتج عنھ العدید من 

المؤرخ في  08/15الإشكالیات في التطبیق، لیتدخل مرة أخرى بموجب القانون

  .تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا المعدل والمتممالمتضمن  م، 20/07/2008

ورغم ھذه الترسانة القانونیة إلا أنھ مازالت سیاسة التعمیر في الجزائر غیر مستقرة،   

شھد العدید من المخالفات التي تؤثر على جمالیة المحیط العمراني وعرقلة العجلة العمرانیة 

  2.والتنمویة

موضوعا حدیث التنظیم، وجدیرا '' الرقابة الإداریة على عملیة البناء''موضوع  ویعتبر  

  : بالبحث لما لھ من أھمیة نظریة وتطبیقیة، ومن ھنا جاءت فكرة الدراسة الموسومة بـ

  ).الآلیات المتاحة لرقابة الإدارة على عملیات البناء في ظل التشریع الجزائري(

  :دة أسباب منھاوقد تم اختیار ھذه الدراسة لع  

 الدراسة، وارتباطھا الوثیق بالمجال التطبیقي وتمثلت في أھمیة : الأسباب الموضوعیة -

 .من أھم المواضیع المرتبطة بجمیع المناحي الحیاتیةواعتبارھا 

 وتمثلت في كوني أسكن بدائرة عشعاشة ولایة مستغانم، وأن ما یمیز ھذه : الأسباب الذاتیة -

بناءات الفوضویة غیر المشروعة وعشوائیة ما ینتج عنھا وجود المنطقة ھو انتشار ال

صراعات وقضایا بالجملة حول ھذه الظاھرة سواء نزاعات ما بین الأفراد أو بین الأفراد 

والإدارة، لذا یتوجب أن یحرص القضاء على الحد من ھذه الظاھرة وتسلیط العقوبة في حالة 

وضوع من أجل من أجل إیجاد حلول الواجب على البناء الفوضوي، مما جعلني أدرس ھذا الم

  .الإدارة العمل بھا للتقلیل من ظاھرة البناءات الفوضویة غیر المشروعة

                                                             

 
وأفاق المواجھة التشریعیة المستقبلیة، مجلة  التشریع العمراني الجزائري بین صعوبات التطبیق''بن صغیر عبد المؤمن،   2  

.219، ص2014، سنة 02البحوث القانونیة والسیاسة، العدد   
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لتفھم وتأصل والإحاطة بكل ما یرتبط بالرقابة الإداریة على : الدراسة وتھدف ھاتھ  

عملیة البناء من أجھزة، ھیئات، آلیات، وتقنیات، إضافة لتحلیل وتأھیل النصوص التشریعیة 

  .والتنظیمیة المتعلقة بآلیات ھذه الرقابة، ومدى نجاعتھا في الواقع العلمي

تمثلت في تشعب الموضوع : الصعوبات اعترض البحث مجموعة منوككل الدراسات   

وتعقیده وتقنیتھ وارتباطھ بعدة مجالات مما استدعى الرجوع لتخصصات أخرى كالھندسة 

  .....المعماریة والمدنیة وعلم الاجتماع وغیرھا

ولم توجد صعوبة في إیجاد مراجع فقھیة، إذ تزخر المكتبات الجامعیة بالعدید من   

الدراسات في ھذا المجال، لا سیما الأطروحات ورسائل والمذكرات الجامعیة، مقارنة مع 

  .الأحكام والقرارات القضائیة التي تعتبر قلیلة نوعا ما

تماد علیھا في إعداد ھذه المذكرة في ھذا المجال والتي تم الاع: ومن الدراسات السابقة  

الرقابة الإداریة في  «بعنوان '' یاسمین شریدي''من بینھا رسالة ماجیستر في القانون للأستاذة 

، وأطروحة دكتوراه 2008، وتعتبر أول دراسة في ھذا المجال سنة »مجال البناء والتعمیر

ة البناء على ضوء قانون التھیئة إستراتیجی «بعنوان '' عربي باي یزید''في القانون الدكتور 

  .م، وبالإضافة للعدید من الدراسات2015سنة  »والتعمیر الجزائري

  :وفي ظل المعطیات السالفة الذكر یمكن طرح الإشكالیة التالیة  

ما مدى كفالة وفعالیة الآلیات المتاحة لرقابة عملیات التھیئة والتعمیر في ظل التشریع 

  .الجزائري؟

تحدید الإطار الزماني والمكاني للدراسة، : ھاتھ الإشكالیة یجب علینا أولا وللإجابة على  

التي امتدت من الاستقلال إلى وقتنا الحالي مع التركیز على فترة ما بعد التسعینات نظرا 

للتغییرات الجذریة التي شھدتھا السیاسة العمرانیة بصفة عامة، والرقابة الإداریة على عملیة 

فقد شملت الدراسة كل التراب : ة من تحولات خاصة ھذه الفترة، أما مكانیاالبناء بصفة خاص

  .الوطني باعتبار متعلقة بالتشریع الجزائري

  : وعلى ضوء الإشكالیة المثارة قسمت الدراسة إلى فصلین  

وقد تم تخصیصھ لدراسة الھیئات المختصة بالرقابة الإداریة على عملیة البناء، : الفصل الأول

  .التطرق لمختلف الأجھزة الإداریة والأعوان المنوط بعدم التكفل بمھمة ھذه الرقابةمن خلال 
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تم تعداد فیھ مختلف آلیات الرقابة الإداریة على عملیة البناء والتعمیر من أدوات : الفصل الثاني

  .التھیئة والتعمیر، وكذا الرخص والشھادات العمرانیة

نھج المتبع، فقد تم الاستعانة بالمنھج الوصفي ھي التي تحدد الم: ولأن طبیعة الموضوع  

  .عند تعداد الھیئات المكلفة بالرقابة الإداریة على عملیة البناء

  .عند دراستنا للآلیات القانونیة للرقابة الإداریة: والمنھج التحلیلي

  .عند التقییم لمدى فاعلیة ھاتھ الآلیات في تكریس سیاسة عمرانیة ناجحة: المنھج الإحصائي
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  الفصل الأول

  الھیئات الإداریة المختصة بالرقابة على عملیة البناء

  

 تمارس من قبل التيتعرف الرقابة الإداریة في مجال البناء والتعمیر، بأنّھا تلك الرقابة  

سواء تھیئة  التعمیر بأشغالعملیة متعلقة  أيوعند الانتھاء من  أثناءالھیئات المختصة قانون 

قطعة أرضیة، تجزئتھا، البناء علیھا، وغیرھا من أعمال البناء، ذلك أن فعالیة الأحكام 

مشاریع البناء  تتطلبّ فقط مطابقةلا مشاریع التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأراضي 

للقواعد المنظمة لأدوات التعمیر ومختلف الرخص والشھادات التي تأتي ترجمة لھا، بل تتطلب 

ھذه الفعالیة أیضا تدخل الھیئات الإداریة المختصة قبل، أثناء، وبعد الانتھاء من الأشغال عن 

حكام القانونیة طریق المعاینة المیدانیة قصد الوقوف والتحقق من مدى مطابقة المشاریع للأ

الساریة، علما أنھ وكلما استدركت المخالفة بصفة معالجة كلما سھل التحكم فیھا ومن ثم تفادي 

     1.آثارھا

ن النشاط والحركیة التي یعم فھما میدان التعمیر والبناء یستلزمان أن تكون الرقابة إ

في ھذا المجال خاصة علیھ مستمرة خاصة أمام المشاكل الكثیرة التي تعاني منھا الجزائر 

 الرھیب والسریع للبنایات المخالفة وما نتج عنھ من عدم تجانس النسیج العمراني الانتشار

وتشوه المحیط الحضري الذي یرجع بالدرجة الأولى إلى نقص الوعي بقواعد العمران 

ا فئتان والتساھل مع المخالفین، وعلیھ تظھر أھمیة الرقابة الإداریة على البناء والتي یتولاھ

التي تتولى المحافظة على النظام العام  أولھما ھي الأجھزة الإداریة أي أجھزة الضبط الإداري

وثانیھما ھم الأعوان المؤھلون قانون للتقصي والبحث عن ) المبحث الأول(العمراني 

، وھو ما سیتم التطرق إلیھ )المبحث الثاني(المخالفات في مجال البناء والھندسة المعماریة 

  .بالتفصیل في الفصل الأول من المذكرة
                                                             

  1 مریم بوخاري، الآلیات القانونیة للرقابة على التعمیر في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في  مریم عماري، 
.49.م، ص2013الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس المدیة، نوقشت سنة   
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  الأجھزة الإداریة المكلفة بالرقابة الإداریة على عملیة البناء: المبحث الأول

من خلال استقراء قانون التھیئة والتعمیر والمراسیم التنفیذیة لھ یظھر أن المشرع 

لرئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا  90/291من القانون  73الجزائري خول بموجب المادة 

في طور الإنجاز والقیام بالمعانیات الضروریة الأعوان المؤھلین قانون زیارة كل البنایات 

    2.وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والإطلاع علیھا

 79ذ بموجب الفصل السادس، بالمادة یوأنشأ المشروع الجزائري من خلال أجھزة التنف

 06/033من المرسوم التنفیذي  5التي أدرجت المادة  91/176من المرسوم التنفیذي  وما یلیھا

وأضافت فصل سادس یتعلق  91/176لمرسوم التنفیذي م المعدل ل07/01/2006المؤرخ في 

المعدل  91/176في فقرتھا الثانیة من المرسوم التنفیذي  81بأجھزة التنفیذ، وتنفیذا للمادة 

م المحدد لتشكیلة لجان مراقبة التعمیر 28/10/2006لمؤرخ في والمتمم صدر القرار ا

     4.باعتبارھا أحد أھم الھیئات المختصة بمراقبة البناء ومدى تطابقھ مع عقود التعمیر

 لجان مراقبة عقود التعمیر: المطلب الأول

المؤرخ في  90/29المعدل والمتمم للقانون  04/055من القانون  73نصت المادة 

یمكن للوالي ورئیس الشعبي البلدي وكذلك ''المتعلق بالتھیئة والتعمیر على أنھ  01/12/1990

الأعوان المحلفین المفوضین في كل وقت زیادة البنایات الجاري بتشییدھا وإجراء التحقیقات 

، ''مستندات التقنیة المتعلقة بالبناءالتي یعتبرونھا مفیدة وطلب إبلاغھم في كل وقت بال

ویتضح من ھذه المادة أن المشرع الجزائري خول لسلطات الضبط حسب الاختصاص المكاني 

أي الوزیر على المستوى الوطني، والي ورئیس المجلس الشعبي البلدي على المستوى المحلي 

وفقا لما ینص علیھ  في حدود السلطات المنصوص علیھا قانون مسؤولیة تنظیم حركة العمران

كل حسب نطاق اختصاصھ الإقلیمي، وفي  القانون، فھم یلتزمون بمراقبة جمیع أشغال البناء

ھم مكلفین  قد منحھم القانون مجموعة من الأدوات تتمثل في أجھزة التنفیذ لتسھیل ماسبیل ذلك 
                                                             

  1 52العدد  1990یة لسنة التھیئة والتعمیر، الجریدة الرسمالمتضمن قانون  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون  
.1652ص  

، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة البناء على ضوء قانون التھیئة والتعمیر الجزائري إستراتیجیةعربي باي یزید،  2 
.م2015الحاج لخضر باتنة، نوقشت سنة    

.91/176المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  01/2006/ 07المؤرخ في  06/03المرسوم التفیذي   3  
.244عربي باي یزید، المرجع السابق، ص   4  
  ،2004لقانون التھیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة لسنة  المعدل والمتمم 2004/ 14/08المؤرخ في  04/05القانون  5

  04، ص51العدد 
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من المرسوم  79ادة بھ من مراقبة وھذه الوسائل ھي لجان مراقبة عقود التعمیر التي أقرتھا الم

تنشأ لدى الوزیر ''التي تقضي  91/176المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  06/03التنفیذي 

المكلف بالتعمیر ولدى كل وال وكل رئیس مجلس شعبي بلدي لجنة المراقبة عقود التعمیر 

 نفیذيلم یتغیر ھذا النص القانوني بعد صدور المرسوم التو، ''اللجنة''تدعى في صلب النص 

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا والذي  م المحدد لكیفیات01/2015/ 25المؤرخ في  15/191

من المرسوم  90منھ إذ تتطابق المادة  94بموجب المادة  91/176ألغي المرسوم التنفیذي 

، وتعد ھذه اللجان ركیزة 06/03من المرسوم التنفیذي  79حرفیا مع ما نص المادة  15/19

   .ناء مع ما ورد فیھاأساسیة في عملیة الرقابة على عقود التعمیر ومدى تطابق أشغال الب

، ثم )الفرع الأول(إن دراسة لجان مراقبة عقود التعمیر یقتضي أولا التطرق لتشكیلاتھا 

  ).الفرع الثاني(التفصیل في مھامھا 

 تشكیلة لجان مراقبة عقود التعمیر: الفرع الأول

حسب  تنشأ...''ھ التي تنص على أنّ  91/176من المرسوم التنفیذي  79تطبیقا لنص المادة 

لدى الوزیر المكلف بالتعمیر ولدى الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي لجان مراقبة  الحالة

 91/176المعدل والمتمم للمرسوم  06/03من المرسوم التنفیذي  81، نصت المادة ''...التعمیر

 یرأس اللجنة حسب الحالة الوزیر المكلف بالتعمیر، أو الوالي، أو رئیس المجلس''على أنھ 

الصادر  2م06/11/2006وتبعا لذلك صدر القرار المؤرخ في '' الشعبي البلدي أو ممثلوھم

م المحدد لتشكیلة لجان مراقبة عقود التعمیر والذي نصت علیھ أیضا 15/02/2007بتاریخ 

، وتتحدد تشكیلة كل لجنة من ھذه اللجان 15/19الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي  92المادة 

  :كالآتي

 اللجنة الوطنیة لمراقبة عقود التعمیر /أولا

فقد منح المشرع الجزائري رئاسة  91/176من المرسوم التنفیذي  81من خلال المادة 

اللجنة للجھات المختصة بمنح الرخص العمرانیة وشھادات التعمیر، في حین أن صلاحیات 

الوالي لا یختصان بمنح منحھا كلھا من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي أما الوزیر أو 

                                                             

  1 تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، الجریدة الرسمیة المحدد لكیفیات 25/01/2015في  المؤرخ 15/19المرسوم التنفیذي  
.04، ص2015لسنة   

الصادر في  11المحدد لتشكیلة لجان مراقبة عقود التعمیر، الجریدة الرسمیة العدد   06/11/2006القرار المؤرخ في   2 
15/02/2007.   
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بعض الشھادات وھنا یظھر الإشكال حول صلاحیة الوالي والوزیر من خلال لجنة مراقبة 

  .التي لا یختص بمنحھاعقود التعمیر في الرقابة على الرخص والشھادات 

من نفس المرسوم على أن تحدد تشكیلة كل لجنة من اللجان وفق  81/2ونصت المادة 

المكلف بالتعمیر، وھنا یظھر أن للوزیر صلاحیة تحدد تشكیلة اللجان  قرار صادر عن الوزیر

  .وھو في نفس الوقت یرأس لجنة مراقبة عقود التعمیر على مستواھا

عقود م یحدد تشكیلة لجان مراقبة 2006نوفمبر  06وبالفعل صدر قرار مؤرخ في 

  .التعمیر وحدد تشكیلة اللجنة الوطنیة لمراقبة عقود التعمیر

على مستوى الإدارة  1حدد القرار أن تشكیلة اللجنة الوطنیة لمراقبة عقود التعمیر وقد

  :المركزیة تكون من الأعضاء التالیین

 .ممثل وزیر السكن والعمران رئیسا -

  .ممثل وزیر الدفاع الوطني قیادة الدرك الوطني -

 .ممثل وزیر الدولة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة -

 .ممثل وزیر المالیة -

  .ممثل وزیر الطاقة والمناجم -

 .ممثل وزیر الموارد المائیة -

 .ممثل وزیر التھیئة العمرانیة والبیئة -

 .ممثل وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة -

 .ممثل وزیر الأشغال العمومیة -

 .ممثل وزیر الثقافة -

وكل ھؤلاء ممثلي الوزارات ذات الأھمیة البالغة في مجال مراقبة البناء على المستوى 

المركزي وھذا لتطبیق إستراتیجیة مراقبة عملیة البناء التي أقرھا قانون التھیئة والتعمیر على 

أرض الواقع من خلال اشتراك الجھات الإداریة المركزیة في مراقبة أشغال البناء عن طریق 

الوطنیة التي لھا أن تستعین بأي شخص بإمكانھ مساعدتھا في القیام بمھامھا، واشترطت  اللجنة

                                                             

.06/11/2006من القرار المؤرخ  2 ادةمال  1  
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من القرار أن یكون ممثلي الوزارات برتبة مدیر على الأقل بالإدارة المركزیة،  03المادة 

  .وعھدت الأمانة التقنیة للجنة الوطنیة لمراقبة عقود التعمیر لمصالح وزارة السكن والعمران

وعرفنا مما سبق أن الوزیر المكلف بالتعمیر لیست لھ صلاحیة منح شھادة المطابقة لأن 

السلطة المختصة بتسلیم الشھادة المطابقة ھو رئیس المجلس الشعبي البلدي وفق نص المادة 

منحت الوالي أیضا  90/29من القانون  75، رغم أن المادة 91/176من المرسوم التنفیذي  55

ادة المطابقة ولم یمنح الاختصاص للوزیر المكلف بالتعمیر خلاف الأمر سلطة تسلیم شھ

    1.بالنسبة لرخصة البناء

  اللجنة الولائیة لمراقبة عقود التعمیر /ثانیا

  :فقد حدد تشكیلة اللجنة الولائیة لمراقبة عقود التعمیر ھي 2من القرار 05أما المادة 

 .الوالي رئیسا -

 .مدیر التعمیر والبناء -

 .ثلاثة منتخبین من المجلس الشعبي البلدي -

 .مدیر التنظیم والشؤون العامة للولایة -

 .مدیر الإدارة المحلیة -

 .قائد مجموعة الدرك الوطني للولایة -

 .رئیس الأمن الولائي -

 .مدیر أملاك الوطنیة -

 .مدیر المناجم والصناعة -

 .مدیر التخطیط والتھیئة العمرانیة -

 .مدیر المصالح الفلاحیة -

 .الأشغال العمومیةمدیر  -

 .مدیر الثقافة -

 .ممثل شركة سونلغاز -

                                                             

.06/11/2006من القرار المؤرخ  2 المادة  1  
.، المرجع السابق2006نوفمبر  06قرار مؤرخ في   2  
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وعلیھ فإن اللجنة استلمت أھم الھیئات الممثلة للإدارة المركزیة على مستوى الولایة 

برئاسة الوالي وذلك نظرًا لأھمیة عقود التعمیر التي یختص الوالي بمنحھا، ویمكن للجنة 

شخص بإمكانھ مساعدتھا في أشغالھا، وتعھد الولائیة لمراقبة عقود التعمیر أن تستعین بأي 

  .الأمانة التقنیة للجنة الولائیة لمصالح مدیریة التعمیر والبناء

 اللجنة البلدیة لمراقبة عقود التعمیر /ثالثا

على أن یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي زیارة  90/29من القانون  73نصت المادة 

بالمعانیات الضروریة من خلال طلب الوثائق التقنیة للاطلاع في طور الإنجاز والقیام البنایات 

  .علیھا

وبالتالي یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بمراقبة عملیات البناء في طور الإنجاز 

كرقابة إداریة موازیة لأشغال البناء، ویتمكن من خلالھا تصحیح التي قد ترتكب أثناء الإنجاز 

  .قد یتعذر تدارك الأخطاء بعد الانتھاء من البنایةلأنھ لولا القیام بالزیارات ف

أي یلزم رئیس المجلس '' یجب''بمصطلح  90/29من القانون  73وجاء نص المادة 

الشعبي البلدي یتفقد البنایات في طور الإنجاز في أي وقت ولم یتحدد فترة الزیارة أو وقتھا بل 

تبین أن ھذا الوجوب منقوص من تركت ذلك مفاجئ ومن صلاحیات الجھات المعنیة، ولكن ی

الناحیة القانونیة لأنھ ینقصھ الجزاء فالوجوب یقتضي الأمر، والأمر یتطلب متابعة من قبل 

السلطة الآمرة لأن في حالة عدم قیاس رئیس المجلس الشعبي البلدي بالمھمة المنوطة بھ ما ھو 

   1.في ھذه المادةالجزاء المقرر بالإخلال بھذه النصوص مما یستوجب إعادة النظر 

اللجنة  2ویستعین رئیس المجلس الشعبي البلدي في صدد دراسة ومنح عقود التعمیر

  :البلدیة لمراقبة عقود التعمیر والتي تتشكل قانون من

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا -

 .ثلاثة منتخبین من المجلس الشعبي البلدي -

 .رئیس قسم التعمیر والبناء -

 .الوطني للبلدیةقائد فرقة الدرك  -

                                                             

دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستر في الحقوق، جامعةالصادق بن عزة،   1  
.2011/2012جامعة الحاج لخضر باتنة،   

. ، السابق ذكره04/05من القانون  06المعدلة بموجب المادة  90/29من القانون  73المادة  2  
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 .رئیس الأمن الحضري -

 .ممثل مصالح المیاه -

 .ممثل عن مصالح الفلاحیة -

 .ممثل عن مصالح الأشغال العمومیة -

 .ممثل مصالح الثقافة -

 .ممثل شركة سونلغاز -

اللجنة بصدد القیام بمھامھا بأي شخص قد یساعدھا في إنجاز أشغالھا، في حین  وتستعین

تعھد الأمانة التقنیة للجنة البلدیة لمراقبة عقود التعمیر لمصالح التعمیر للمجلس الشعبي 

   1.البلدي

مما سبق یتبین أن القرار حدد فقط تشكیلة اللجان الثلاثة ولم یحدد أي قانون آخر طریقة 

اللجنة والتصویت فیھا لاتخاذ قرارات منح ومراقبة عقود التعمیر التي تكلف بھا  عمل ھذه

القانون، وكذلك لم یحدد العقود التي تختص بھا كل جھة من الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي 

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي ولكن یبقى الإشكال في صلاحیة اللجان الوطنیة في مراقبة 

  .التي لا تختص بمنحھا أو أن مراقبتھم تخضع للسلطة السلمیة عقود التعمیر

  مھام لجان مراقبة عقود التعمیر: الفرع الثاني

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  06/03من المرسوم التنفیذي  80المادة  نصت

على مھام لجان مراقبة عقود التعمیر والتي نصت علیھا أیضا المادة أنھ تكلف اللجنة  91/176

  :بما یأتي

 .التنسیق في میدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمیر -

 .الإشراف على الأشغال طبقا للرخص المسلمة -

 .تابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في میدان تسلیم رخص التعمیرم -

فللجان مراقبة عقود التعمیر مھام إداریة وأخرى میدانیة تقنیة، إذ تنسق في مجال دراسة 

طلبات عقود التعمیر وإجراءات الحصول علیھا بعدھا تأتي مرحلة التنفیذ فھي تشرف على 

لمة للأشخاص، ومتابعة العرائض التي تقدم للسلطات المختصة الأشغال وتنفیذ الرخص المس

                                                             

.م، السابق الذكر28/10/2006من القرار المؤرخ في  08و 07طبقا لنص المادة   1  
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ویرأس اللجنة حسب ) البناء، الھدم، التجزئة، التقسیم(لدراستھا في مجال تسلیم رخص التعمیر 

الحالة الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحدد تشكیلة كل 

   1.المكلف بالتعمیر لجنة من اللجان بقرار من الوزیر

وللجان مراقبة عقود التعمیر مھام قبلیة وبعدیة فیما یخص عقود التعمیر، إذ لا تقتصر 

وظیفتھا على دراسة طلبات الرخص والشھادات العمرانیة بل یمتد دور ھذه اللجان إلى 

  .الإشراف على عقود التعمیر بعد تسلیمھا

 دراسة طلبات عقود التعمیر /أولا

 91/176من المرسوم التنفیذي  68 – 64 – 59 – 41 – 39 -14 -13نصت المواد 

أو الولایة المعدل والمتمم على أنھ تكلف المصلحة المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة 

بدراسة طلبات المعنیین للحصول على رخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الھدم وشھادة 

التي تمر بھا دراسة ملفات  الإجراءاتوحددت ھذه المواد أیضا  المطابقة والتعمیر والتقسیم،

الحصول على ھذه الرخص والشھادات في إطار أحكام قانون التھیئة والتعمیر والتشریعات 

التنظیمیة لھ حیث تراعي لجان البلدیة أو الولائیة الأحكام القانونیة المطابقة لطلب الرخص أو 

المخطط التوجیھي للتھیئة  أيھا مع أدوات التھیئة والتعمیر شھادات التھیئة والتعمیر وتطابق

، ومدى انسجامھا مع قانون التھیئة والتعمیر وقوانین حمایة 2والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

البیئة، ویكون لھذه اللجان إبداء رأیھا حول ملف طلب الرخصة والشھادة لأن رأیھا یستدل بھ 

 للدولة أو البلدیة أو الوالي في تقریر منح الرخصة رئیس المجلس الشعبي باعتباره ممثلا

  .والشھادة، ولا بد من مراعاة المواعید المقررة للجان لدراسة ملفات عقود التعمیر

ویلاحظ على أن قانون التھیئة والتعمیر أو المراسیم التنفیذیة لھ لم تحدد صلاحیات اللجنة 

اختصاصھا، لأن القانون دائما یؤكد على أن المصلحة الوطنیة لمراقبة عقود التعمیر ولا نطاق 

المكلفة بالتعمیر على الولایة ولم یتطرق أبدا ولا في أي مادة قانونیة عن مھام اللجنة الوطنیة 

  .لمراقبة عقود التعمیر

                                                             

رقابة البلدیة على التعمیر في الجزائر، رسالة ماجیستر في القانون، جامعة محمد بوضیاف المسیلىة، قصیر أمال،   1  
.91، ص2015نوقشت سنة   

دور الجماعات المحلیة في إعداد مخططات التھیئة والتعمیر، مداخلة في إطار الملتقى الوطني تسییر  عبد الله لعویجي،   2  
، غیر منشورة، 2010/ 18/03 – 17الجماعات المحلیة الواقع والتحدیات، منظم من قبل جامعة سعد دحلب البلیدة یومي 

.02ص  
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التنفیذیة لھ أن المشرع الجزائري في قانون التھیئة والتعمیر والمراسیم  أیضاویلاحظ 

المصطلحات التي تختلف معانیھا وتعابیرھا، حیث استخدم المشرع أكثر من استخدام 

مصطلح رخص  وأضافالجزائري مصطلح الرخصة والشھادة والوثیقة وعقود التعمیر، 

من المرسوم  80التعمیر التي تختلف دلالاتھا على الشھادات في حین من مضمون المادة 

    1.میرالتنفیذي یتبین أنھ استخدمھا للدلالة على عقود التع

 الإشراف على مراقبة عقود التعمیر/ ثانیا

 91/176من المرسوم التنفیذي  08إلى جانب دراسة ملفات عقود التعمیر نصت المادة 

على أن من مھام أجھزة التنفیذ وھي لجان مراقبة عقود التعمیر الإشراف على الأشغال طبقا 

المتضمن قانون  90/29من القانون  37للمادة للرخص المسلمة، وھذه المادة لا تبدو أنھا مكملة 

التھیئة والتعمیر المعدل والمتمم التي حددت صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان 

المؤھلین قانون بالزیارة المیدانیة لعملیة البناء والاطلاع على الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء، 

  .التعمیر وكذا الجمعیات وتدخلھا في مجال مخالفات

الأشغال طبقا للرخص المسلمة في لیثار التساؤل حول دور ھذه اللجان في الإشراف على 

ھي الحدود  ظل المراقبة المیدانیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤھلین، أي ما

  .الفاصلة بین صلاحیات كل جھة في مراقبة أشغال عملیة البناء المرخص بھا؟

ل ھذه المادة بضبط وتحدید عمل ھذه اللجان الذي یكون في المراقبة مما یستوجب تعدی

المیدانیة لعقود التعمیر بمرافقة رئیس المجلس الشعبي البلدي لتشاركھا في دراسة ومنح عقود 

التعمیر، وكذا طلب الوثائق التقنیة التي كانت أساس لمنح الرخص ومراقبة مدى مطابقتھا مع 

  .جازواقع الأشغال في طور الإن

أیضا متابعة الاعتراضات المقدمة لدى  91/176من المرسوم  08وحددت المادة 

السلطات المختصة في مجال تسلیم رخص التعمیر، ویطھر أن المشرع الجزائري حدد 

اختصاص أصیل لھذه اللجان في مجال الاعتراضات والطعون التي یقدمھا المواطنین على 

                                                             

.254یزید، المرجع السابق، ص عربي باي  1  
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مھمة إیجابیة في مراعاة حقوق الجوار حتى لا یكون منح رخص التعمیر، والتي تعد ھذه ال

  1.ھناك تعسف في استعمال الحق والمساس بحقوق الجوار

  شیات الجھویةتھیئات المراقبة التقنیة والمف: المطلب الثاني

تدعیما لإستراتیجیة المشرع الجزائري بموجب قانون التھیئة والتعمیر في بسط الرقابة 

البدء فیھا إلى غایة إنھائھا للتحقق من مطابقتھا للرخص والشھادات على أعمال البناء منذ 

الممنوحة بشأنھا مستخدما أجھزة تقنیة خاصة تمارس الرقابة المیدانیة في موقع الأشغال، 

وتعددت القوانین التي تحدد ھذه الأجھزة في أصناف مختلفة، ولعل أھم ھذه الأجھزة المختصة 

الفرع (، ومفشیات العمران )الفرع الأول(المراقبة التقنیة للبناء بالرقابة التقنیة نجد ھیئات 

  ).الثاني

 ئات المراقبة التقنیة للبناءالھی: الفرع الأول

محاولة من المشرع الجزائري للتصدي وتجنب عواقب الأخطار الطبیعیة والأخطاء 

مادیة وبشریة،  والتي تنعكس تبعات تحققھا في شكل أضرار وخسائرالمادیة المھددة للبنایات 

فقد تم استحداث ھیئات للرقابة التقنیة على عملیة البناء، وتتمثل ھذه الھیئات في الھیئة الوطنیة 

  .للمراقبة التقنیة للبناء ثم الوكالة الوطنیة للتعمیر

 الھیئة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة /أولا

دراسة النظام القانون للھیئة الوطنیة للرقابة التقنیة على البناء تقتضي أولا التطرق  إن

  :إلى نشأة ھذه الھیئة ثم إبراز مھامھا وھو ما سیتم بیانھ من خلال الآتي

 : أةـــــالنش - 1

  الوطنیة لرقابة م ثم إنشاء الھیئة 29/12/1971المؤرخ في  71/87بموجب الأمر رقم 

، وھي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري لھا الشخصیة المعنویة التقنیة للبناء

م وبموجب المرسوم 1986حسب نص المادة الأولى، غیر أنھ في سنة والاستقلال المالي 

م، ثم تغییر ھیكلة الھیئة وكذا تغییر ھدفھا 19/08/1986الصادر بتاریخ  86/205التنفیذي رقم 

لوطنیة لرقابة البناء التقنیة في وسط البلاد وھي مؤسسة وتنظیمھا، وأصبحت تسمى الھیئة ا

                                                             

.256 عربي باي یزید، المرجع نفسھ، ص  1  
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اشتراكیة ذات طابع اقتصادي تعد تاجرة في علاقاتھا مع الغیر مقرھا الجزائر حسب نص 

  86/205.1من المرسوم التنفیذي  8و 3و 2المادة 

وبھدف تعمیم ھذه الرقابة لتشمل كافة أشغال البناء والتعمیر فقد تم إنشاء تنظیم تقني 

لرقابة الأعمال المتعلقة بأشغال الطرقات، والأخرى لمراقبة الأعمال العمومیة كما نشأت ھیئة 

الرقابة التقنیة الدائمة وھذه الھیئات لا تزال تباشر أعمالھا المتمثلة في الرقابة والإشراف على 

  2.مشاریع البناء والتعمیر

التقنیة للمراقبة الوطنیة  ، فقد أنشأت فروع الھیئة86/205وبحسب المرسوم التنفیذي 

  :للبناء وھي

 .86/206بموجب المرسوم التنفیذي ) غردایة(ھیئة رقابة البناء في الجنوب  -

 .86/207بموجب المرسوم التنفیذي ) وھران(ھیئة رقابة في غرب البلاد  -

 .86/208بموجب المرسوم التنفیذي ) قسنطینة(ھیئة رقابة في شرق البلاد  -

 .86/209بموجب المرسوم التنفیذي ) شلف(ھیئة رقابة في  -

  أما في القانون الفرنسي فإننا لا نجد ھیئة معینة بالمراقبة التقنیة للبناء لأن القانون 

الفرنسي بموجب قانون البناء والسكن یستعمل مصطلح المراقب التقني ولم یجعلھ شخصا 

التقنیة وھي عدم الجمع الرقابة  عمومیا تابعا للدولة، بل حدد شرطین لممارسة نشاط أو مھنة

إجراء الخبرة لمشروع معین،  أوبینھا وبین ممارسة أي نشاط یتعلق بالتصمیم أو التنفیذ 

والشرط الثاني ھو الحصول على الاعتماد ومقرر الاعتماد الذي یأخذ بعین الاعتبار الكفاءة 

   3.التقنیة والأخلاقیات المھنیة

المتعلق بالتأمینات فتح المجال  25/01/1995المؤرخ في  95/07ویصدر الأمر رقم 

لممارسة ھذه الرقابة إذ مكن كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد لدى الوزارة للخواص 

                                                             

المراقبة التقنیة للبناء، مذكرة ماجیستر في الحقوق، القانون العقاري، جامعة بن عكنون الجزائرساجیة حماني،   1  
2007/2008 .  

حقوق تخصص قانون جنائي، جامعة الجزائر، ، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، ماجیستارفطیمة عمراوي  2 
.105 -104، ص 2000/2001   

  3 ، الجریدة19/08/1986مؤرخة في  86/209، 86/208، 86/207، 86/206، 86/205كل المراسیم التنفیذیة رقم  
.34الرسمیة، عدد   
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المكلفة بالبناء من إبرام اتفاقیة التقنیة إلا أنّھ في الواقع یبقى احتكار الھیئة لھذا المجال لعدم 

  1.بھ اھتمام الخواص

وأنشأت الھیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء وفروعھا في ظل النظام الاشتراكي وبعد 

زوال ھذا النظام واعتماد النظام الرأسمالي وخوصصة المؤسسات العمومیة بموجب الأمر رقم 

قد  ، فإن النظام القانوني للھیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء26/08/1995المؤرخ في  95/22

تحولت إلى مؤسسة ذات أسھم خاضعة للقانون التجاري وتتشكل من الجمعیة العامة 

  .للمساھمین، مجلس الإدارة، المدیر العام

والتعمیر كما أن حسابات الھیئة ویتم التسییر من طرف المدیر العام یخضع لوزیر التھیئة 

نشط في مجال مراقبة یتم مراقبتھا من طرف محافظ الحسابات، أما مجال تدخلھا فإنھا ت

    2.البناءات والمشاریع التي تشرف علیھا الدولة والھیئات العمومیة والخواص

  : المــــھام - 2

  في 86/205من المرسوم  03تبرز المھام الأصلیة لھذه الھیئة من خلال نص المادة 

المرحلة الابتدائیة أي قبل تنفیذ أعمال البناء حیث تجري دراسة تقنیة لمجموعة التدخل في 

الترتیبات الفنیة خاصة فیما یتعلق بتصمیم الأعمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بھا للتأكد من 

مطابقتھا لقواعد البناء ولھا دور في مراجعة التصمیمات إذ لا یمكن المشروع في العمل 

   3.علق بالصفقات العمومیة دون المصادفة على التصمیمات من طرف ھذه الھیئةالخاص فیما یت

وتتدخل الھیئة في مرحلة تنفیذ أشغال البناء من خلال مراقبة أنواع العمارات للتأكد من   

ثباتھا ودیمومة أسسھا وصلاحیة كل ما لھ تأثیر في ھیكلھا وجدران محیطھا وسقفھا للتقلیل من 

أخطار الفوضى في ھذا المجال والمساھمة في الوقایة من النقائص التقنیة التي قد تطرأ أثناء 

نجاز فتكون ھذه الرقابة إذن رقابة تنفیذ الأشغال قصد السھر على احترام مخططات التھیئة الإ

والتعمیر وكیفیات التنفیذ، فھي تراقب الأرض التي ستقوم علیھا أساسات البناء بعد الحفر وكذا 

  .الإسمنت المسلح

                                                             

، المعدل والمتمم بالقانون13د ، عدالمتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة 25/01/1995المؤرخ في  95/07الأمر رقم   1  
.15، الجریدة الرسمیة، عدد 20/02/2006المؤرخ في  06/04رقم   

، المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري ومقاول البناء، رسالة ماجیستر في القانون، جامعة أبي بلقاید تلمسانسعاد بلمختاري  2  
.24، ص2009نوقشت سنة   

.95حماني، المرجع السابق، ص ساجیة  3  
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تقنیة من خلال لھیئة المراقبة ال) الحمائي(وعلیھ تبرز أھمیة الدور الوقائي والعلاجي   

تدخلھا خلال مراحل البناء المختلفة أما دورھا العلاجي یتمثل في التحقیق من أعمال تم 

  .تنفیذھا

وبالتحدید فقرتھا السابعة والثامنة  86/205من المرسوم التنفیذي  03ومن خلال المادة   

جودة مواد البناء  والتاسعة یتبین أن للھیئة مھمة تكمیلیة لأعمال الرقابة الأصلیة وھي رقابة

المعدة للبناء في المصنع والاعتماد التقني لمواد البناء وعناصره، وكذا أعمال ضبط مقاییس 

والبحث وأسالیب تقنیات الإنجاز كما تساھم في إعداد التنظیمات وبرامج البحث الخاصة 

تخدمین وتكوینھم وإعداد تأھیل المسبالمقاییس التقنیة للبناء وفي تطویر مناھج الرقابة ونظمھا، 

كما أنھ یمكنھا أن تقیم علاقات مع الھیئات المماثلة والمواطنین والأجانب من أجل إنشاء بنك 

  1.معلومات ونشر المعارف المكتسبة وتقوم بتسلیم التأشیرات المطلوبة لدى مؤسسات التأمین

مھندسین  وتجدر الإشارة أن معظم موظفي الھیئة الوطنیة للرقابة التقنیة للبناء ھم  

معماریین معتمدین من طرف الدولة ومسجلین في الجدول، ویلتزموا مھندسو الھیئة من التحقق 

من مدى احترام المقاولین والمھندسین للتصمیم وللشروط المطلوبة ومراعاتھا قانونیا في 

عملیة إنجاز المباني وذلك بالانتقال إلى مقر المشروع ومعاینة أشغال الإنجاز وحسن سیر 

  .لأعمالا

إذا كان المشروع المقدم للھیئة من أجل المتابعة والإشراف مستوفیا للشروط القانونیة   

حسب قانون التھیئة والتعمیر بالحصول على الرخص والشھادات المطلوبة، وكذا تطابق 

المشروع مع الشروط والمقاییس التقنیة للبناء الھندسي تكون الھیئة ملزمة بقبول المتابعة 

اف على مشروع البناء، یتم إبرام اتفاقیة بین الطرفین وھما الھیئة وصاحب المشروع والإشر

  .للحصول على التأمین وجوبیھأو المقاول، وتكون ھذه الاتفاقیة 

الشروط القانونیة والمواصفات المطابقة للمقاییس التقنیة أما إذا لم یستوفي المشروع   

المطلوبة في میدان البناء والتعمیر أو وجدت نقائص أو غموض أو لیس في المعطیات تؤشر 

الھیئة بكلمة تحفظ أي أنھا تقبل متابعة المشروع، وتسمح لصاحبھ بمباشرة الأشغال الإنجاز 

                                                             

.99ساجیة حماني، المرجع السابق، ص  1  
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لمبنیة سواء فیما یخص الملفات أو على التصامیم ولكن مع تصحیح الأخطاء وتدارك النقائص ا

    1.الھندسیة أو حتى إذ تعلق بالأرض التي سیقام علیھا المشروع وإزالة الغموض المشار إلیھ

 للمتطلباتكما یمكن للھیئة أن ترفض متابعة المشروع كلیا إذا تأكد لھا عدم مطابقتھ   

لتقنیة للمعمول بھا في مجال البناء والتعمیر للمواصفات ا استیفائھالقانونیة المعماریة وعدم 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر  90/29وفي حالة عدم وجود الرخص القانونیة التي نص علیھا قانون 

  .المعدل والمتمم

وعلیھ تخلص مما سبق ومن خلال استقراء القوانین المنظمة للھیئة الوطنیة للمراقبة   

بالرقابة التقنیة للبناء قبل بدء المشروع وأثناء إنجازه وبعد التقنیة للبناء أنھا مخولة قانونا 

، وتبرز أھمیتھا من خلال المتابعة والإشراف على مشروعات البناء الكبرى التي إتمامھ

  .أخصھا المشرع الجزائري بھا

وتبرز أھمیة ھذه الھیئة في الوقت الحاضر في ظل تزاید أعمال الترقیة العقاریة   

ة للخواص، مما یتطلب تفعیل دورھا على أرض الواقع للقیام بمھامھا على والبناءات الحضری

أكمل وجھ وبسط رقابتھا التقنیة أیضا على السكنات الخاصة بالمواطنین ولیس فقط المشاریع 

 إستراتیجیةالكبرى نظرا للأھمیة البالغة للدور الوقائي والعلاجي التي تلعبھ ھذه الھیئة لتفعیل 

    .في الرقابة المیدانیة على أشغال البناءالمشرع الجزائري 

 الوكالة الوطنیة للتعمیر /ثانیا

في مراقبة أشغال البناء وتدعیمھا لعمل  إستراتیجیةإن الرقابة التقنیة للبناء ذات أھمیة 

مخططات المشرع الجزائري في عملیة البناء من خلال  إستراتیجیةھذه الھیئة وفي إطار 

التھیئة والتعمیر ومراقبتھا في مجال التوسع العمراني تم إنشاء ھیئة عمومیة في قطاع السكن 

تسمى الوكالة الوطنیة للتعمیر كأداة أساسیة للدولة في مجال إعداد مخططات التھیئة والتعمیر، 

الدولة مھمتھا اقتراح كل الدراسات أو التحلیلات الاستشرافیة التي من شأنھا تدعیم عمل 

المحلیة في میدان التعمیر، ومساعدة الدولة والجماعات المحلیة والھیئات المعنیة  والجماعات

أو المتھمة في مبادرة وتنفیذ أو متابعة المشاریع ذات البعد الوطني أو الجھوي أو المحلي في 

                                                             

.26سعاد بلمختاري، المرجع السابق، ص  1  
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نیة في میدان امتصاص السكن الھش وتقدیم المساعدة في إطار مھامھا للسلطات والھیئات المع

  1.مجال الدراسات

إن دراسة ھذه الھیئة یقتضي أولا التعریف بكیفیة نشأتھا، ثم مھامھا في إطار مراقبة   

  .عملیة البناء وتنفیذ المشاریع

  :النـــــــــشأة - 1

في  المؤرخ 09/344بموجب المرسوم التنفیذي رقم  تم إنشاء الوكالة الوطنیة للتعمیر

م، وتكون ھذه الوكالة بمثابة قطب للكفاءة والخبرة التقنیة لصالح الدولة 22/01/2009

تتمتع بالاستقلال المالي، والجماعات المحلیة، وھي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري 

وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتھا مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتھا مع 

   2.ت وصایة وزارة السكنالغیر، وتوضع تح

تخضع الوكالة الوطنیة للتعمیر طبقا لنص المادة الأولى في فقرتھا الثانیة لأحكام القانون   

العام، أي قواعد القانون الإداري في علاقتھا مع الدولة، وبما أنھا تاجرة في علاقتھا مع الغیر 

  .وقواعد القانون التجاريفإنھا تخضع لقواعد القانون الخاص أي قواعد القانون المدني 

مخططات التھیئة وقد اعتبرھا المشرع الأداة الأساسیة للدولة في مجال إعداد ومتابعة   

والتعمیر، كما جعلھا قطبا للكفاءة والخبرة التقنیة لصالح الدولة والجماعات المحلیة، وحتى 

مكانیة إنشاء فروع في تتمكن من أداء مھامھا والإطلاع على ما یحدث في المیدان فقد منح لھا إ

 09، وھو ما نصت علیھ المادة ''الوكالة الجھویة للتعمیر''أي مكان من التراب الوطني تسمى 

  09/344.3من المرسوم التنفیذي 

یقر مقر الوكالة الوطنیة للتعمیر في الجزائر ویمكن تحویلھ إلى أي مكان من التراب   

ما تم بیانھ سابقا، تھدف لتقدیم المساعدة الوطني تحت تسمیة الوكالة الجھویة للتعمیر ك

للجماعات المحلیة باعتبارھا قطبا یجمع ویحتوي الكفاءات والخبرات التقنیة في میدان السكن 

   4.الھش وھذا بإعطاء الحلول

                                                             

.266عربي باي یزید، المرجع السابق، ص  1  
.61یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتعمیر، الجریدة الرسمیة، العدد 22/10/2009فيالمؤرخ  09/344المرسوم التنفیذي   2  
مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجھة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر، رسالة ماجیستر في القانون،مزوزي كاھنة،   3  

.139، ص2012جامعة الحاج لخضر باتنة، نوقشت سنة   
.91المرجع السابق، ص قصیر أمال،  4  



الھیئات الإداریة المختصة بالرقابة على عملیة البناء        الفصل الأول        

 

25 
 

 : المـــــــــــھام - 2

  بكل  ةالمحلیالدور الرئیسي الذي أنیط بالھیئة ھو القیام لحساب الدولة والجماعات  إن

بإدارة المشروع بالنیابة، وإنجاز دراسات المقاربة وإعداد ومتابعة المخططات  خاصةمھمة 

المتعلقة بالمناطق السكنیة والتجزئات والمناطق الحضریة الواجب إعادة ھیكلتھا أو تجدیدھا، 

ودراسة وإعداد المخططات العمرانیة والقیام بكل دراسة ذات صلة بتطویر المجمعات 

فیة، وإعداد المعاییر التقنیة الضروریة لتنفیذ التوجیھات والخیارات والبرامج في الری والمناطق

  .میدان التعمیر

إلى جانب القیام بدراسات وأشغال التھیئة بالاتصال مع الھیئات المعنیة في المناطق   

الصناعیة والمناطق ذات الاستعمال الخاص، وتوفیر الخدمات والخبرات والاستشارات 

موضوعھا لكل شخص تابع للقانون العام أو القانون الخاص في إطار تصویري المرتبطة ب

حجز الأراضي الضروریة  على وحسب قدراتھا ومخطط عملھا، وإعداد كل دراسة تھدف

  .للمشاریع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلیة والھیئات المھتمة

للوكالة كافة الصلاحیات لبلوغ أھدافھا بما في ذلك تطویر التبادلات مع  ومنحت  

المؤسسات والھیئات الأجنبیة المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطھا، وإبرام كل العقود 

     1.والاتفاقیات المتعلقة بموضوعھا مع كل المؤسسات أو الھیئات سواء كانت وطنیة أو أجنبیة

یظھر أن ھذه الوكالة الوطنیة للتعمیر جاءت في ظل ما تشھده وعلیھ من خلال ما سبق 

المراكز العمرانیة من تغیرات وتحولات عمیقة داخل المنظومة الحضریة، نتیجة ارتفاع النمو 

السكاني بالدرجة الأولى ولتركز النشاط الصناعي وتزاید احتیاجات السكان من الخدمات من 

قة متباینة وبأكثر كثافة، فأدت ھذه التطورات المتلاحقة حین الكم والنوع وھي الآن تنمو بطری

في میدان التھیئة والتعمیر وفي ظل واقع تفشي السكنات غیر القانونیة ومع وجود مسعى 

لإعادة تنظیم الإستراتیجیة الجزائریة للحد من السكن الفوضوي وبرامج توفیر السكن إلى 

لوكالة الوطنیة للتعمیر لمحاولة معرفة النقائص تفعیل الرقابة من خلال أجھزة مركزیة بإنشاء ا

في منظومة مخططات التعمیر وتداركھا وإیجاد الحلول المناسبة في ظل الفوضى التي یشھدھا 

  .قطاع البناء في الجزائر

                                                             

.09/344من المرسوم التنفیذي  05المادة   1  
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 مفتشیات العمران: الفرع الثاني

 المفتشیة العامة للعمران/أولا

 : النشــــــــأة - 1

/ 27/11المؤرخ في  08/388 العامة للعمران بموجب المرسوم التنفیذي أسست المفتشیة

المحدد لمھام المفتشیة العامة للعمران والبناء التي تندرج في إطار تدعیم الرقابة بتنظیم  2008

  .غیر الممركزة الجدیدة استجابة لإعادة تنظیم الإدارة المركزیة للسكن والعمران ھذه الھیاكل

  

ھذه الھیئة الجدیدة تھدف لنقودیة دور الدولة في مجال المراقبة التقنیة من أجل ضمن نمو   

   1.منسجم ومتوازن للنسیج العمراني

 : المــــــــــھام - 2

  والتنظیم في مجال تم تكلیف المفتشیة العامة للعمران والبناء بالسھر على تطبیق التشریع 

وتتولى مھمة ضمان التنسیق بین المصالح الخارجیة المكلفة العمران والبناء وحمایة المباني، 

إلى تحسین فعالیتھا  بالعمران والبناء وحمایة الإطار المبني واقتراح كل التدابیر الرامیة

وموازاة مع قیامھا دوریا بتقییم تدابیر وأعمال الرقابة والتفتیش التي تقوم بھا وتعزیز عملھا، 

  .الغرضمصالح العمران المؤھلة لھذا 

مھام المفتشیة العامة للعمران والتي  08/388من المرسوم التنفیذي  02وقد حدث المادة   

تكلف على وجھ الخصوص بتمثیل جھاز الدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات 

  :التالیةوحمایة الإطار المبني وتتولى القیام في سبیل ذلك بالمھام المتعلقة بالعمران والبناء 

تقوم بالتحقیقات المتعددة الاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمھام  -

 .والمنوطة بھا

 .تقوم دوریا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مدیریات العمران والبناء -

  تقوم بتصویر وتنفیذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحمایة الإطار المبني -

          قلیم الذي یدخل ضمن اختصاصھا، بالاتصال مع الھیئات الأخرى على مستوى كل الإ     

   1.للدولة والجماعات المحلیة

                                                             

  1  للعمران والبناء وتنظیمھا وعملھا،  المحدد لمھام المفتشیة العامة 27/11/2008المؤرخ في  08/388المرسوم التنفیذي  
.69، العدد 2008الجریدة الرسمیة لسنة   
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تسھر على شرعیة تسلیم عقود العمران المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم  -

 .المعمول بھما في میدان العمران والبناء وحمایة الإطار المبني

 .المعنیة، بكل تحقیق لھ علاقة بمجال نشاطھاتقوم بالاتصال مع الھیاكل الأخرى  -

 تساعد الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والمتعاملین في مجالات  -

  .اختصاصاتھا

تقترح كل التدابیر التي ترمي إلى تحسین الجھاز التشریعي والتنظیمي المتصل  -

 .بالعمران والبناء وحمایة الإطار المبني

لة الأخرى والجماعات المحلیة باتخاذ التدابیر التي تھدف تقوم بالاتصال مع أجھزة الدو -

 .إلى مكافحة البناء غیر الشرعي أو الھش أو الفوضوي أو غیر المكتمل

 .تطویر الإعلام وتقوم بتحسیس المتعاملین والمھنیین في مجال نشاطھا -

  ھذه المھام ھناك مھام أخرى تستند لھا من طرف الوزیر المكلف بالعمران بالإضافة إلى  

  2.ویتفرع علن المفتشیة العامة للعمران مفتشیات جھویة والبناء،

 المفتشیات الجھویة للعمران/ ثانیا

للعمران والبناء لجل مساعدة الجماعات المحلیة في مجال  أنشأت المفتشیة الجھویة

  :العمران والبناء لذا نتناول نشأتھا ومھامھا وفق ما یلي

 :نشأةال - 1

المؤرخ في  08/389أنشأت المفتشیات الجھویة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

اء بالعمران والبنتوزع حسب الأقالیم فھي مصلحة خارجیة للوزارة تكلف ، 27/11/2008

وحمایة إطار المبنى، وھي جھاز للدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات، وتكلف 

على مستوى كل الولایات التابعة لاختصاصھا الإقلیمي، وتم إنشاء تسع مفتشیات جھویة تحت 

سلطة المفتشیة العامة للعمران والبناء التي تقوم بأعمال التفتیش والمراقبة وتحدد مقار 

  3.تشیات الجھویة واختصاصاتھا الإقلیمیةالمف

                                                                                                                                                                                     
 ،2012جامعة منتوري قسنطینة، نوقشت العمران، رسالة ماجیستر في القانون،  لتسییرغراس حسنیة، الآلیات القانونیة 1

  .122ص
. 121مرجع السابق، صغراس حسنیة، ال  2 
المفتشیة الجھویة للعمران والبناء ویحدد ، یتضمن إنشاء 2008نوفمبر  27المؤرخ في  08/389المرسوم التنفیذي رقم   3 

.2010، لسنة 70، ج ر، ع2010نوفمبر سنة  14المؤرخ في  10/284مھامھا وعملھا، متمم بالمرسوم التنفیذي رقم    
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 :امـــــالمھ - 2

  مھام المفتشیات الجھویة للعمران  08/389من المرسوم التنفیذي  02حددت المادة  

  :والمتمثلة في الآتي

تنسیق أنشطة مدیریات العمران والبناء لا سیما فیما یتعلق بمراقبة أنشطة وأعمال  -

 .العمران والبناء

القیام بالتحقیقات متعددة الاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمھام  -

 .المنوطة بھا

 .القیام دوریا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مدیریات العمران والبناء -

  القیام بتصویر وتنفیذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحمایة الإطار المبني -

          على مستوى كل الإقلیم الذي یدخل ضمن اختصاصھا، بالاتصال مع الھیئات الأخرى      

  1.للدولة والجماعات المحلیة

السھر على شرعیة تسلیم عقود العمران المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم  -

 .المعمول بھما في میدان العمران والبناء وحمایة الإطار المبني

 .ع الھیاكل الأخرى المعنیة، بكل تحقیق لھ علاقة بمجال نشاطھاالقیام بالاتصال م -

 مساعدة الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والمتعاملین في مجالات  -

  .اختصاصاتھا

 .دوریا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مدیریات العمران والبناء القیام -

كل التدابیر التي ترمي إلى تحسین الجھاز التشریعي والتنظیمي المتصل  اقتراح -

 .بالعمران والبناء وحمایة الإطار المبني

بالاتصال مع أجھزة الدولة الأخرى والجماعات المحلیة باتخاذ التدابیر التي تھدف  القیام -

 .إلى مكافحة البناء غیر الشرعي أو الھش أو الفوضوي أو غیر المكتمل

فالمفتشیة . ین في مجال نشاطھار الإعلام وتقوم بتحسیس المتعاملین والمھنیتطوی -

الجھویة تتصل بالجماعات المحلیة وتساعدھا في اتخاذ التدابیر والإجراءات الضروریة 

لمكافحة البناء الفوضوي وغیر القانوني والھش وفي نفس الوقت تتدخل من أجل حمایة 

                                                             

 1  .122غراس حسنیة، المرجع السابق، ص 
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، وأعمال المفتشیات الجھویة تخضع لرقابة الإطار المبني على مستوى كل إقلیم

  1.المفتشیات العامة للعمران والبناء

  

  

  

 الأعوان المؤھلون قانون لمراقبة أشغال التعمیر والبناء: المبحث الثاني

إنجاح عملیات التھیئة والتعمیر ولتفادي بعض سلبیات  أقر المشرع الجزائري في إطار

التوسع العمراني العشوائي مجموعة من العقوبات في حالة الإخلال بتعلیمات ومقاییس 

العمران والبناء وخول بعض الأجھزة المختصة متابعة ھذه المخالفات وھي رئیس المجلس 

  .الشعبي البلدي والأعوان المؤھلین قانون والجمعیات

المشرع الجزائري على إستراتیجیة للمراقبة المیدانیة لأشغال التعمیر والبناء من  نص

خلال الأعوان المؤھلین، وحدد تشكیلتھم والمھام المنوطة بھم في مجال تحریر محاضر 

وتحریك الدعوى القضائیة ضد المخالفین لأحكام تشریع العمران، كما خول لھم المعاینات 

نھم من أداء مھامھم على أحسن وجھ، وعلیھ فإن دراسة الأعوان حمایة تشریعیة قصد تمكی

ثم التعرف ) المطلب الأول(المؤھلین لمراقبة أشغال التعمیر تقتضي التطرق أولا لتشكیلتھم 

  ).المطلب الثاني(على مھامھم والحمایة المقررة لھم 

    .التعمیرتشكیلة الأعوان المؤھلین قانون لمراقبة أشغال البناء و: المطلب الأول

لأھمیة البناء والتعمیر والأخطار المرافقة لھ فإن المشرع الجزائري سعى لإقرار  نظرا

منظومة رقابیة فعالة، وإدراكا من المشرع الجزائري أن ھذه الفعالیة لا تتحقق إلا بتجنید طاقم 

عوان بشري ھام مھمتھ الرقابة على جمیع الأعمال والأنشطة المتعلقة بالبناء یسمون الأ

المؤھلین بمراقبة أشغال البناء، والذین تم النص علیھم في العدید من القوانین سواء تلك متعلقة 

   ).الفرع الثاني(، أو في قوانین أخرى )الفرع الأول(بالبناء والتعمیر 

 ة والتعمیریئالأعوان المؤھلین بمراقبة أشغال البناء وفقا لقوانین التھ: الفرع الأول

                                                             

.88قصیر أمال، المرجع السابق، ص  1  



الھیئات الإداریة المختصة بالرقابة على عملیة البناء        الفصل الأول        

 

30 
 

التھیئة والتعمیر تشكیلة الأعوان المؤھلین للرقابة على أشغال البناء والتعمیر  حددت قوانین

  1.المتعلق بتسویة البناء غیر الشرعي 08/15وھذا في قانون التھیئة والتعمیر أیضا في القانون 

 الأعوان المؤھلین بمراقبة أشغال البناء وفقا لقانون التھیئة والتعمیر / أولا

ات في المجال العمراني فإن المشرع في كل مرة یحاول توسیع دائرة نظرا لتعدد التجاوز

  من خلال النصوص القانونیةالأعوان المكلفین ینقضي المخالفات العمرانیة وذلك 

  

   2.المنظمة لھذا المجال على رأسھا قانون التھیئة والتعمیر، كما أكد على دورھم في المراقبة 

مكرر من قانون التھیئة والتعمیر المعدل والمتمم تشكیلة الأعوان المكلفین  76وقد عددت المادة 

بالرقابة بنصھا علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیھم في التشریع 

  : المعمول بھ یخول للبحث ومعاینة مخالفات ھذا القانون كل من

المؤرخ  91/255قانونا طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي مفتشو التعمیر الذین تم تعیینھم  -

 .المذكور أعلاه 1991یولیو  14في 

المستخدمون الذین یمارسون عملھم بمصالح الولایة التابعة لإدارة وزارة السكن  -

والعمران والأعوان الذین یمارسون عملھم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة والذین 

 :یعینون من بین

 .المھندسین المعماریین ورؤساء المھندسین في مجال الھندسة المدنیةرؤساء  -

 .المھندسین المعماریین الرئیس والمھندسین في الھندسة المدنیة الرئیسیین -

 .المھندسین المعماریین والمھندسین في الھندسة المدنیة -

 .التطبیقین في البناء الذین یحوزون خبرة سنتین على الأقل في میدان التعمیر المھندسین -

 التقنیین السامیین في البناء الذین یحوزون خبرة ثلاث سنوات على الأقل في میدان  -

 2یعین الأعوان المذكورین في الفقرة ''أنھ وتضیف المادة الثالثة من ذات المرسوم بعد تعدیلھا 

  :لوالي المختص إقلیمیا باقتراح منعلى قائمة اسمیة بقرار من ا أعلاه 2من المادة 

                                                             

. 44یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، ج، ر، ع  20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون   1  
الإجراءات الوقائیة لحمایة البیئة والجزاءات المرتجة عن مخالفتھا، مجلة القانون العقاري والبیئة  مزیان محمد الأمین،   2  

.47، ص01العدد   
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مدیر التعمیر والبناء للولایة فیما یخص المستخدمین الذین یمارسون عملھم بالإدارة  -

 .المحلیة التابعة لوزارة السكن والعمران

رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا فیما یخص الأعوان الذین یمارسون  -

 .صالح التعمیر التابعة للبلدیةعملھم ب

المعدل والمتمم حالة لا  06/55من المرسوم التنفیذي  14أنشأ المشرع بموجب المادة وقد     

یؤھل فیھا الأعوان السابقون للرقابة على أعمال البناء والتھیئة، وھي الحالة التي یكون فیھا 

  1.الأولىالملف قید الدراسة متعلقا بأقارب العون من الدرجة 

جاءت أكثر وضوحا وتحدیدا من  06/55من المرسوم التنفیذي  02ویلاحظ أن المادة     

  .مكرر من قانون التھیئة والتعمیر 76المادة 

ولا شك أن التنویع في تشكیلة الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم     

  2.على أعمال البناءفي مجال التھیئة والتعمیر ید من فعالیة الرقابة 

ما یلاحظ مما سبق ذكره الدور البارز للمھندس المعماري عبر مختلف مراحل البناء و    

بدایة بوضع التصامیم ثم مراقبة البناء أثناء طور إنجازه ومدى مطابقتھ للتخصصات 

   3.والتصامیم التي على أسسھا منحت رخصة البناء

 08/15نون فرق المتابعة والتحقیق طبقا للقا /ثانیا

فرقا من الأعوان  08/15علاوة على الأعوان المذكورین سابقا أضاف القانون رقم     

المكلفین بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجھیزات أو المجموعات السكنیة أو ورشات إنجاز 

، حیث یمكن أن تشكل ھذه الفرق من 08/15من القانون  68البنایات التي نصت علیھا المادة 

 2، المؤرخ في 09/156من المرسوم التنفیذي  03مسؤول طبقا للمادة  أعوان لكل فرقة 4- 3

، المحدد لشروط وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات 2009ماي 

  .والمجموعات السكنیة وورشات البناء وسیرھا

                                                             

الرقابة الإداریة في مجال البناء والتعمیر، رسالة ماجیستر في القانون، جامعة الجزائر بن یوسف  یاسمین شریدي،  1  
.65، ص2008بن خدة، نوقشت سنة   

.518، ص13مخالفة قواعد البناء والتعمیر، مجلة المفكر، العدد  ابیر والإجراءات المقررة لمواجھةمحمد الأمین، التد  2  
  3 بودوح، بوسطة شھرزاد، المسؤولیة الجنائیة للمھندس المعماري عن تھدیم البناء، مجلة المنتدى القانوني،  ماجدة شھیناز 

.121، ص5العدد   
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ك الذي أدمج سل 09/156من المرسوم التنفیذي رقم  07یتم تعیینھم وفقا لنص المادة     

بموجب المتصرفین الإداریین في أعوان فرق المتابعة والتحقیق بعد أن حذف ھذا السلك 

  :كما یؤھل ھؤلاء الأعوان للقیام بالمھام التالیة. المعدل والمتمم 06/55المرسوم التنفیذي 

 .زیارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنیة والبنایات -

 .القیام بالفحص والتحقیق -

 .التقنیة المكتوبة والبیانیة الخاصة بھما استصدار الوثائق -

 .غلق الورشات غیر القانونیة -

یمكن للأعوان تسخیر القوة العمومیة في حالة عرقلة لأداء مھمتھم في مراقبة المخالفات     

والبحث عنھا ومعاینتھا، كما تحمي الدولة الأعوان المؤھلین أثناء ممارسة مھمتھم من كل 

مھما كانت طبیعتھا التي یمكن أن تخل للقیام بنشاطھم أو تسبب  أشكال الضغوط أو التدخل

  .أضرار التزاماتھم

السابق ذكره على أن فرق المتابعة  09/156من المرسوم التنفیذي رقم  03كما نصت المادة   

   1:والتحقیق تتشكل من

 .مفتشو التعمیر -

 .المھندسون المعماریون -

 .المھندسون المدنیون -

 .البناءمھندسو التطبیق في  -

 .التقنیون السامون في البناء -

 .المتصرفون الإداریون -

  

  

 

 الأعوان المؤھلین لمراقبة أشغال البناء بموجب قوانین أخرى: الفرع الثاني

                                                             

.09/156م تنفیذي مرسو 07 المادة  1  
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إلى الأعوان المكلفین بالرقابة على عملیة البناء والتعمیر المنصوص علیھم في  بالإضافة    

قانون التھیئة والتعمیر، فإن المشرع نص في قوانین أخرى على أعوان آخرین یكلفون بصفة 

   1.في إطار تأدیة مھامھم بالرقابة على عملیة البناء والتعمیر تبعیة

 الأعوان المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة /أولا

منح قانون التھیئة والتعمیر اختصاص البحث عن المخالفات للأعوان المؤھلین طبقا     

لقانون الإجراءات الجزائیة وھم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، وقد وضح القانون رقم 

م من تثبت لھم صفة الضباط أو الأعوان، الجزائیة المعدل والمتم بالإجراءاتالمتعلق  66/155

من  28إلى  15منھ أضاف الضبط القضائي كما عملت المواد من  14حیث حددت المادة 

القانون نفسھ على تحدید فئات الموظفین والأعوان الذین تثبت لھم صفة من صفات الضبطیة 

صفة ضابط شرطة  منھ من تثبیت لھم 15، حیث تحدد المادة 14القضائیة المحددة بالمادة 

طوائف الموظفین  28و 21تحددان طائفة الأعوان، وتحدد المادتان  20و 19قضائیة والمادتان 

  2.والأعوان الموكلة لھم بعض مھام الضبط القضائي

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وفي تعدیلھ الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة     

قد استبدل عبارة الضبطیة  2017من أكتوبر  ابتدءاالساري المفعول  07- 17بموجب القانون 

والتي تنص  12منھ المعدلة للمادة  04القضائیة بعبارة الشرطة القضائیة وھذا بموجب المادة 

یقوم بمھمة الشرطة القضائیة القضاة، ''كالآتي،  66/155من المرسوم  12المادة  تعدل وتتمم

  .''...والضباط، والأعوان، والموظفون، المبینون في ھذا الفصل 

 : ضباط الشرطة القضائیة - 1

  :بصفة ضباط الشرطة القضائیةمن ق الإجراءات الجزائیة على أنھ یتمتع  15تنص المادة   

 .الشعبیة البلدیةرؤساء المجالس  -

 .ضباط الدرك الوطني -

 .محافظو الشرطة -

 .ضباط الشرطة -

                                                             

.09/156مرسوم تنفیذي  05المادة   1  
مجلة القانون العقاري والبیئة، العدد مباركي میلود، التدابیر الوقائیة والردعیة للأعمال المخالفة لقواعد منح رخص البناء،  2  

.73، ص01  
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 سنوات على الأقل،  3ذو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في ھذا السلك  -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد  والذین تم تعیینھم

  .موافقة لجنة خاصة

 سنوات على الأقل، وعینوا بموجب  3لذین قضوا غي ھذا السلك مفتشو الأمن الوطني ا -

  .عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة قرار مشترك صادر

 ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن اللذین تم تعیینھم خصیصا  -

   1.ووزیر العدل بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني

  15حصر المشرع الجزائري في التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب المادة 

قد حصر مھام الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة في الجرائم ''مكرر المستحدثة 

 .''الماسة بأمن الدولة

  الفعلیة أنھ لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة الممارسة ''كما استشرت ھذه المادة

للصلاحیات التي تخولھا لھم ھذه الطبقة لا یعد تأھیلھم بموجب مقرر من النائب العام لدى 

المجلس القضائي الذي یوجد بدائرة اختصاصھ مقرھم المھني بناءا على اقتراح السلطة المھنیة 

 .''...التي یتبعونھا 

  بموجب  2006جزائیة سنة كما تجدر الإشارة إلى أنھ وبمقتضى تعدیل قانون الإجراءات ال

یقوم ( 36أصبح لوكیل الجمھوریة صفة الضبطیة القضائیة وھذا بموجب م  06/22قانون 

ولم یمس التعدیلین ... إدارة نشاط ضباط وأعوان القضائیة ... وكیل الجمھوریة بما یأتي،

  .الأخیرین لقانون الإجراءات الجزائیة ھذه الصلاحیة بكل كرساھا كثر

 ئة الضبطیة القضائیة جھاز مختص بالبحث والتحري عن جرائم العمران ویندرج ضمن ف 

حصرا، وھذا الجھاز ھو شرطة العمران التي استحدثھا المشرع الجزائري من أجل تفعیل 

وقد .   08/05/1983المؤرخ في  5078أكثر لقواعد البناء والتعمیر، وھذا بموجب المقرر رقم 

توى العاصمة لیمتد بعد ذلك لباقي الولایات، وقد جمد على مس بدایةتم إنشاء ھذا الجھاز 

                                                             

  1 من التلوث، دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید  عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للھواء
.251، ص2004تلمسان، نوقشت سنة   
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المؤرخ  4135نشاطھ شرطة العمران في التسعینات بسبب العشریة السوداء بموجب المقرر 

   2000.1لیتم تفعیلھ من جدید بعد نھایة الأزمة سنة  21/07/1991في 

 تصة الولایة، وتمارس وحدات شرطة العمران مھامھا بالتنسیق مع المصالح المحلیة المخ 

، إذ یتمثل دورھا في السھر ...البلدیة، أملاك الدولة، مصالح الصحة، الغابات، مصالح البیئة 

  .على تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في مجال العمران

 :مــــــــھام شـرطة التعمـــیر - 2

 .المعاینة المیدانیة للمخالفات -

المعاینة والأمر بإجراء المطابقة وتوقیف الأشغال تحریر محاضر المخالفات بعد  -

 .وأخطار السلطات القضائیة بتلك المخالفات

السھر على تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التھیئة العمرانیة وحمایة  -

 .البیئة

 .مراقبة رخص البناء لمختلف أشكال البناءات -

 شرعي للأراضي والطریق العمومي أو منع أشكال البناءات الفوضویة والاحتلال اللا -

 .تحویل العقار ذو الاستعمال السكني أو التجاري

 محاربة كل مظاھر الأخطار التي تؤثر على راحة المواطن وكل مساس بالنظافة  -

 .والسكینة العامة

  ھذه الوحدات صلاحیتھا بالتنسیق مع المصالح المعنیة وھي السلطات المحلیة  وتمارس

ا في المیدان من الناحیة العملیة تعتبر شرطة العمران الجھاز الرقابي الأكثر المؤھلة قانون

نشاطا في مجال الرقابة على عملیة البناء والتعمیر إذ تشیر الإحصائیات المتعلقة بھذه الفئة في 

التي تدخل شرطة العمران في كل المخالفات المتعلقة بالتھیئة . 2016ولایة مستغانم لسنة 

    2:ى النحو الآتيوالتعمیر عل

 .تدخل) 165(البناء بدون رخصة  -

 .تدخلات) 06(الھدم بدون رخصة  -

                                                             

  1 بالجزائر، رسالة ماجیستر في القانون، جامعة الحاج كمال نواكشت، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي 
.11، ص2009لخضر باتنة،   

  2 .298.، ص01والبیئة العدد  بصیفي، دور شرطة العمران في حمایة البیئة، مجلة القانون العقاري مزیود 
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 .تدخل 16عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة  -

 .تدخل 24انجاز منفذ غیر مقرر قانون  -

 .تدخل 15تعدیل الواجھة بدون رخصة  -

 .تدخلات 6من السلطة الإداریة  الامتناع عن تنفیذ عملیة الھدم المأمور بھا -

 .تدخل 16التعدي على الملكیة العقاریة  -

 ).02(البناء على الأجزاء المشتركة تدخلین  -

  1.تدخل 63إیداع ورمي وإھمال النفایات الھامة الناتجة عن أشغال البناء  -

 :أعــــــــوان الضــبط القــــضائي - 3

من قانون الإجراءات الجزائیة على أعوان الضبط القضائي والذین  19نصت المادة    

من ذات القانون وھو الأعوان الذین لیست لھم صفة ضباط الشرطة القضائیة  21حددتھم المادة 

إلا أنھم یباشرون ویعاینون الجرائم ممثلین في ذلك لأوامر رؤسائھم وھو موظفو مصالح 

  2.الدرك الوطني، رجال الدرك، مستخدمو مصالح الأمن العسكري الشرطة، ذو الرتب في

 :الأعوان والموظفین المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي - 4

بالإضافة إلى الصنفین المذكورین أعلاه ھناك صنف ثالث یتمثل في الأعوان والموظفین     

ون الإجراءات من قان 21المادة المكلفین ببعض مھام الضبط القضائي والذین نصت علیھم 

الجزائیة وھم رؤساء الأقسام والمھندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات 

   3.وحمایة الأراضي واستصلاحھا

  الأعوان المؤھلون لمراقبة أشغال البناء والتعمیر بموجب نصوص خاصة /ثانیا

من القوانین الخاصة للعدید من الموظفین والأعوان مھمة الرقابة على  خولت الكثیر    

  : عملیات والبناء ومن ھذه القوانین

 :القوانین المتعلقة بحمایة المناطق الساحلیة - 1

تتمیز الجزائر بشریط ساحلي بالغ الأھمیة یعتبر الأكبر إفریقیا وعربیا لكونھ یمتد على     

عنصر من عناصر الثروة الوطنیة، فإنھ أصبح محل نھب  كلم، وباعتبار الساحل 1200طول 

                                                             

. 2017إحصائیات صادرة عن المدیریة العامة لأمن ولایة مستغانم في مارس   1  
.109.، ص2016، دار ھومة، الجزائر، زائي الناتج عن البناء بدون رخصةیاسمین قزاتي، النزاع الج  2  
. 112.مزوزي كاھنة، المرجع السابق، ص  3  
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وسلب لعناصره خاصة نھب الرمال لاستعمالھا في البناء، وأن ما شجع على ھذا النھب عدم 

وجود آلیات ردعیة تحول دون ارتكاب الأفعال والجرائم على الساحل والبنیة البحریة، وأدى 

رع الجزائري للبحث عن میكانیزمات قصد دفع المش بالتالي لتضارب الأحكام القضائیة، ما

م، وقد أقر في ھذه القوانین 1998من سنة  ابتدءاإقرار الحمایة الكافیة للساحل قانونا وھذا 

  :صلاحیة بعض الأعوان للرقابة، وأبرز ھذه القوانین ھي

 : المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04القانون   - أ

المتعلق بحمایة التراث  15/06/1998المؤرخ في  04-98من القانون  92نصت المادة   

یؤھل للبحث عن مخالفات أحكام ھذا القانون ومعاینتھا فضلا عن ضباط ''الثقافي على أنھ 

  :الشرطة القضائیة وأعوانھا الأشخاص الآتي بیانھم

 .رجال الفن المؤھلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظیم المعمول بھ - 5

 .لفون بحمایة التراث الثقافيالمفتشون المك - 6

 1.أعوان الحفظ والتثمین والمراقبة - 7

 :المتعلق بتحدید القواعد المتعلقة بالفندقة 01-99القانون   - ب

قواعد المتعلقة بالفندقة لأعوان إدارة السیاحة حق مراقبة لالمحدد ل 201-99خول القانون     

والتحقق من مدى مطابقتھا للمخططات المصادق علیھا من  الأشغال الجاریة في مجال الفندقة

طرف وزارة السیاحة وأجاز القانون لھؤلاء الأعوان أمر المعني بوقف الأشغال وإلزامھ 

  3.أشھر 03بالامتثال لأوامر المطابقة في أجل 

 : المتعلق بحمایة الساحل وتنمیتھ 02-02القانون   -  ج

للحفاظ على البیئة الساحلیة لأول مرة بموجب القانون حدد المشرع الجزائري السبل الكفیلة 

یؤھل للبحث '': من ھذا القانون على أنھ 37، وقد نصت 5المتعلق بحمایة الساحل 02-024

  :والنصوص المتخذة لتطبیقھ'' أحكام ھذا القانون والمعاینة وإثبات مخالفات

                                                             

  1 .44.، ص1998التراث الثقافي، الجریدة الرسمیة لسنة  المتعلق بحمایة 15/06/1998المؤرخ في  04- 98القانون  
.  02.، ع1999، ج، ر، لسنة قواعد المتعلقة بالفندقةلالمحدد ل06/01/1999المؤرخ في   01- 99القانون    2  
. 363.، ص2015، دار ھومة، الجزائر، ''المنازعات العقاریة''لیلى زرقي، عمر حمدي باشا،   3  
.10.، ع2002، ج، ر، سنة ، المتعلق بحمایة الساحل وتنمیتھ05/02/2002المؤرخ في  02- 02القانون   4  
.205.عز الدین قمراوي، المرجع السابق، ص  5  
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ن لقانون الإجراءات ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا وكذا أسلاك المراقبة الخاضعو -

 .الجزائیة

 .مفتشو البیئة -

 :بمناطق التوسع والمناطق السیاحیةالمتعلق  03-03القانون   - د

المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السیاحیة  031-03من القانون  33حددت المادة      

یؤھل للبحث ومعاینة المخالفات لأحكام ھذا '': على أنھ الأعوان المكلفین بالرقابة ینصھا

  : القانون كل من 

 .مفتشي التعمیر -

 .مفتشي البیئة -

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار  20- 04القانون  - 2

 :التنمیة المستدامة

  المتعلق بالوقایة من  25/12/2004المؤرخ في  20-04من القانون  19نصت المادة   

لبات لكل بناء في الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة على المنع ا

من ذات القانون حظرت ھي الأخرى إعادة البناء بعد  23المناطق الخطرة، كما أن المادة 

من ذات القانون الأعوان  69جیولوجي، وتبعا لذلك حددت المادة طر زلزالي أو خوقوع 

المؤھلین للرقابة بعبارات عامة معتمدة أسلوب الإحالة إلى قوانین یصعب التعرف علیھا وذلك 

  2:بنصھا

علاوة على ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا یؤھل للقیام بالبحث ومعاینة المخالفات ''  

وأجھزة الرقابة المؤھلة بموجب  ص المتخذة لتطبیقھ لأشخاصأحكام ھذا القانون والنصو

  .، ما یجعل الإبھام قائما حول صفة الأشخاص المؤھلین قانونا في ھذا الإطار''....قانون

أنھ یجب التمسك باختصاص ضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا '' یاسمین قزاتي''وترى   

   3.الذي تم النص علیھ صراحة

                                                             

.11.، ع2003والمواقع السیاحیة، ج،ر، لسنة  المتعلق بمناطق التوسع ،17/02/2003المؤرخ في  03- 03القانون   1  
  2 في إطار التنمیة  المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث 25/12/2004المؤرخ في  20- 04القانون  

.84.، ع2004ر لسنة .المستدامة، ج  
.116.یاسمین قزاتي، المرجع السابق، ص  3  
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مھام الأعوان المؤھلین قانونا لمراقبة أشغال التعمیر والبناء، والحمایة : الثاني المطلب

   .المقررة لھم

أناط المشرع الجزائري لجمیع الأعوان السابق ذكرھم مجموعة من الصلاحیات والمھام     

م ، وفي سبیل ذلك أحاطھ)الفرع الأول(في إطار الرقابة الإداریة على عملیة البناء والتعمیر 

مجموعة من الضمانات القانونیة التي تمنحھم الحمایة الكافیة قصد أداء مھامھم على أكمل وجھ 

  ).الفرع الثاني(

 مھام الأعوان المؤھلین قانونا لمراقبة أشغال التعمیر والبناء: الفرع الأول

مشرع الجزائري للأعوان المؤھلین قانونا لمراقبة أشغال التعمیر والبناء العدید خول ال    

من المھام، ومن الاختصاصات الأساسیة لھم المراقبة الدائمة لأشغال البناء أثناء الإنجاز وبعده 

وتتمثل ھذه المھمة في الزیارات المیدانیة لورشات الأشغال وتحریر محاضر معاینة المخالفات 

   1.ھاوتبلیغ

  الزیارات المیدانیة لورشات التشغیل /أولا

لقد خول المشرع حق الزیارة المیدانیة لتفقد أشغال البناء وإجراء معاینة ومراقبة من أجل     

 73في المادة ضمان احترام قوانین العمران المعمول بھا ومحاربة ظاھرة البناءات الفوضویة 

في مجال  2004أوت  14المؤرخ في  04/05القانون من  06المعدلة بالمادة  90/29من القانون 

، لذا یتعین علیھم زیارة كل الورشات 2مراقبة أعمال البناء الواقعة في حدود الإقلیمیة

والمنشآت الأساسیة والبنایات الجاري إنجازھا، وتتم ھذه الزیارة عن طریق ضبط كل أنواع 

   3:شات البناء والأقوات المناسبة لذلك كما یليالبنایات التي یتم زیارتھا، وكیفیة الانتقال إلى ور

 : أنواع البنایات التي یتم زیارتھا - 1

من أجل ضمان احترام قانون التھیئة والتعمیر فرض المشرع الجزائري على الأعوان     

المؤھلین القیام بزیارات میدانیة لتفقد أشغال البناء وإجراء معاینة ومراقبة أعمال البناء الواقعة 

على الحدود الإقلیمیة للبلدیة، لذا یتعین علیھم زیارة كل الورشات والمنشآت الأساسیة 

  .ات المنجزة أو الجاري إنجازھا، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاصوالبنای

                                                             

.297.یزید، المرجع السابق، ص عربي باي  1  
.520كمال محمد الأمین، المرجع السابق، ص  2  
.163.عزة الصادق، المرجع السابق، ص بن  3  
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  :من حیث البنایات المنجزة أو قید الإنجاز  - أ

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بحق الزیارة نتعرف على أنواع ھذه البنایات إذ     

على أنھ  05-04رقم المعدل والمتمم بموجب القانون  29-90من القانون رقم  73تنص المادة 

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤھلین قانونا زیارة كل البنایات في ''

فحسب ھذا النص تقتصر الزیارة ''...طور الإنجاز والقیام بالمعاینات التي یرونھا ضروریة

من المرسوم  05ة فقط على البنایات قید الإنجاز ولم یتكلم عن البنایات المنجزة، وتنص الماد

أن یقوموا بزیارة الورشات والمنشآت الأساسیة ...یتعین'': على أنھ 55-06رقم التنفیذي 

، في حین تنص المادة ''والبنایات الجاري إنجازھا وكذلك الفحص والمراقبة التي یرونھا مفیدة

شغال أو بعد یعاین المخالفات أثناء إنجاز الأ'': على أن 07-94من المرسوم التشریعي رقم  90

     1.، فھذا النص یخص المخالفات التي ھي قید الإنجاز والمنجزة معا''إتمامھا

من ھذه النصوص یتضح أن جلھا ركزت على زیارة البنایات قید الإنجاز أو البنایة في     

طور الإنجاز لأن ھي الأھم فالأعوان یتابعون كل البنایات مرحلة بمرحلة وفي كل مرة 

یتأكدون من مطابقة البنایة للوثائق الخاصة بھا، أما الزیارة بعد الإنجاز فھي أیضا مھمة فھذا 

الأعوان من مدى التجسید الكامل لما جاء بھ في المخطط الخاص بھذا البناء وما یتأكد ھؤلاء 

جاءت بھ رخصة البناء، من حیث الامتداد الأفقي والعمودي والشكل الخارجي وما یلحق 

بالبنایة من الداخل، وھذا لیحصل صاحب البنایة أو المشروع على إنجاز مراقب من طرف 

ایة الأشغال فیھ، حتى یضمن مطابقتھ لما جاءت بھ مختصین من أول انطلاقة إلى نھ

   2.النصوص

، لذا فإنھ یتوجب أن الھدف من الزیارة ھو ضمان مطابقة البناء للوثائق التقنیة الخاصة بھ    

تكون الزیارة قبل الانطلاق في الأشغال لمراقبة الأرضیة والأساسیة ثم الزیارة أثناء الإنجاز 

لمعاینة كیفیة الانطلاقة وتحتم بزیارة بعد الانتھاء من الأشغال للتأكد من إنھاء المشروع وفق 

  .ما تتضمنھ القوانین المعمول بھا

  

  

                                                             

.121ماجد شھیناز، بودوح شھرزاد، المرجع السابق، ص  1  
.86.یاسمین شریدي، المرجع السابق، ص  2  
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  :للقطاع العام أو الخاصمن حیث البنایات التابعة    - ب

بالرجوع إلى مختلف النصوص التي تنظم في المیدان، نلاحظ أنھا في مجملھا تؤكد أن     

من القانون  73الزیارة المیدانیة للأعوان المؤھلین تكون شاملة لكلا القطاعین، فنص المادة 

لقطاع العام والخاص وھذا یعني ا'' كل البنایات''ذكر  04/05المعدل والمتمم بالقانون  90/29

معا، سواء ذات استعمال سكني أو تجاري أو خدماتي، وتتم ھذه الزیارات حسب جدول زمني 

  : یعده كل من

 رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الأعوان المؤھلین التابعین للبلدیة وفي  -

  .یجب تبلیغ نسخة من الجدول الزمني للوالي ولمدیر التعمیر المختصین إقلیمیا ھذه الحالة

 مدیر التعمیر والبناء فیما یخص الأعوان المؤھلین التابعین لمصالح إدارة التعمیر،  -

  .للوالي وللوزیر المكلف بالتعمیر وفي ھذه الحالة تبلغ نسخة من ھذا الجدول الزمني

 س الشعبي البلدي شخصیا ولم یذكر من ینوب عنھ كما أن النص ذكر رئیس المجل -

  .أو ممثل عن البلدیة، ولم یذكر عدد الأعوان المشكلین للجنة الرقابة

حیث أعفت  05-04من القانون  06بالمادة  29-90من القانون  73ولقد تم تعدیل المادة     

و إجبار رئیس الوالي من عملیة زیارة البنایات لكن بالمقابل جاء المشرع بشيء جید وھ

المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤھلین بھذه الزیارة بعدما كانت جوازیة، وھذا إجراء 

یفھم منھ حرص المشرع على ضرورة تفعیل مضمون ھذه الزیارات لضمان مراقبة البنایات 

   1.والمخططات والوثائق التقنیة الخاصة بھا

 : أوقات الزیارة - 2

یمكن أن تتم المراقبة '': بأنھ 55-06من المرسوم التنفیذي رقم  08نصت المادة     

أعلاه نھارا أو لیلا وأثناء أیام الراحة وأیام العطل، وذلك في  05المنصوص علیھا في المادة 

إطار التشریع والتنظیم المعمول بھما ویمكن الإعلان عنھا أو تتم بشكل فجائي، وقد أوجبت 

  :ذات المرسوم ضرورة أن تكون الزیارات وفق جدول زمني یعده كل منمن  90المادة 

رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الأعوان المؤھلین التابعین للبلدیة، وتبلغ نسخة  -

 .منھ إلى المدیر المكلف بالتعمیر والبناء إلى الوالي المختصین إقلیمیا
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ن المؤھلین التابعین لمصالح إدارة مدیر التعمیر والبناء فیما یخص المفتشین والأعوا -

 .التعمیر وتبلغ نسخة منھ إلى الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر

 1.من خلال ھاتي المادتین یتضح أن الزیارات قد تكون منظمة أو تكون فجائیة -

  :زیارات منتظمة   -  أ

  أیام الأسبوع حیث ھي الزیارات التي تتم برمجتھا وفق جداول زمنیة موزعة على طول   

ومدیر التعمیر، ویتحكم في كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي  تضبط ھاتھ الجداول من قبل

تحدید أوقات الزیارة مدى توفر الوسائل المادیة والبشریة مع عدد الورشات المفتوحة 

لبلدیة والمبرمجة للزیارة، والھدف منھا تعمیم الرقابة الإداریة المطلوبة على كامل تراب ا

بانتظام سواء للبنایات المنتھیة، أو التي قید الإنجاز أو حالات التوسع العمراني غیر الشرعي 

محاربتھ التي تتطلب تصدیا كبیرا، لا سیما في بدایتھ حتى لا ینتشر البناء الفوضوي ویصعب 

 كما ھو واقع في عدید من المناطق، أین أصبح قاطنوھا یطالبن بشكات الكھرباء والماء

قاطنون بأحیاء فوضویة، ول تملك الدولة في ھذه  الأصلوالتھیئة العمرانیة رغم أنھم في 

الحالة من سبیل سوى الاستجابة لمتطلباتھم لأن غیاب الدولة یعطي للمواطن حق الاحتجاج 

   2.علیھا بالتقصیر في تلبیة حاجیاتھ حتى وإن كانت حاجیاتھ ھذه مخالفة للقانون

 :الفجـــائیة الزیارات   - ب

  ) الجمعة والسبت(وھي زیارات غیر مبرمجة تتم بالأخص في عطلة نھایة الأسبوع       

في أیام العطل،  وكذلك بعد ساعات نھایة العمل أو في اللیل، كما أنھ یمكن إن تتم ھذه الزیارة

یضع حد أمام وتكون الزیارات الفجائیة فعالة أكثر من المنتظمة لأن طابع الفجائیة في الزیارة 

المخالفین الذین یستغلون الفرصة في أیام العطل للقیام بالبناء غیر المرخص، تفادیا لأي عملیة 

  3.مراقبة من طرف الإدارة على أشغال البناء

ورغم أن ھذه الزیارات تظھر أكثر فاعلیة لاكتشاف المخالفین للبناءات أیام العطل إلا     

أنھا نادرة جدا وأغلب الزیارات تكون منظمة، ولا تكون الزیارات المفاجئة إلى في حالة تبلیغ 

المواطنین عن وجود بناءات فوضویة غیر مرخصة سببت لھم أضرار، في حین یتم السكوت 
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لفوضویة التي تمس مصالح المواطنین مما أدى إلى تفشي البناءات غیر عن البناءات ا

المشروعة في ظل سكوت المواطنین وعدم وعیھم بالمخاطر التي تسببھا ھذه البناءات على 

بما یؤثر على التوسع العمراني المنظم، ویجب أم یفعل دور الأعوان المحیط الجمالي للحي 

ني لتفادي الاستیلاء غیر المشروع للأراضي فلا یتم المؤھلین خارج إطار المحیط العمرا

التبلیغ عنھ ولا تتم زیارتھ من طرف الأعوان ومنھ تنمو ظاھرة البنایات اللاشرعیة 

والفوضویة وھنا یكمن دور الجماعات المحلیة لأنھ في حالة نفاذ الاحتیاط العقاري ستنجز 

  1.بنیات فوق الأراضي الفلاحیة

ر أن الزیارات المفاجئة تكون أحسن من الزیارات المنظمة، لذا من وعلیھ مما سبق یظھ   

الأحسن تفعیلھا من طرف المشرع الجزائري أكثر وفرضھا بنصوص ملزمة في إطار توفیر 

الحمایة اللازمة للأعوان المؤھلین بمرافقة الشرطة والدرك الوطني لتفعیل الرادع القوي ضد 

  .م مقاییس قانون التھیئة والتعمیرالبناءات غیر المشروعة التي لا تحتر

 :  الخطوات الواجب إتباعھا أثناء زیارة الأشغال - 3

على كل تكون ھذه الزیارات فعالة وشاملة لكل الورشات المفتوحة، وكذا عامة  حتى    

   :تراب البلدیة یجب إتباع خطوات معینة كما یلي

 : ضبط رزنامة الزیارة المیدانیة لورشات الأشغال  -  أ

  والسلطات المحلیة حتى تتم عملیة المراقبة الإداریة المخولة لھؤلاء الأعوان   

، دون إسقاط أو إغفال والمتمثلة في الزیارة المیدانیة لكافة أشغال البناء على مستوى البلدیة

مشروع ما، یجب على المكلفین بھذا المجال إعداد برنامج مضبوط للزیارات یتضمن كافة 

  :ویتعین على المعنیین بالمراقبة تفقد النقاط التالیةالورشات المفتوحة 

عدد رخص البناء المسلمة والتصریحات بالأشغال المسجلة على مستوى البلدیة وذلك  -

 .لضمان متابعة دقیقة ومنظمة لھا

 .عدد الورشات المفتوحة وأماكن تواجدھا داخل المحیط العمراني أو خارجھ -

 .مخالفات البناء الفوضوي المسجلة حالات -
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اقتراحات وملاحظات رئیس المجلس الشعبي البلدي المسجلة في المراحل السابقة  -

 .وتوجیھاتھ

ومن ھذه النقاط یضبط جدول زمني محدد لزیارة النقاط المشار إلیھا أعلاه، یتضمن   

   1.ن وجھمختلف مناطق البلدیة وبذلك یتم قیام الدور الرقابي للأشغال على أحس

 :استظھار التكلیف قبل الشروع في المراقبة   - ب

یزود مفتشو التعمیر وموظفو '': على أنھ 55- 06من المرسوم التنفیذي رقم  11تنص المادة   

- 90إدارة التعمیر وأعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر المؤھلون للبحث عن مخالفات القانون رقم 

ومعاینتھا أثناء ممارسة وظائفھم بتكلیف مھني یسلمھ حسب  01/12/1990المؤرخ في  29

زیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختص ویتعین علیھم إظھاره أثناء القیام بمھمة الحالة الو

  . ''...المراقبة

أثناء ممارسة الأعوان المكلفون '' التكلیف المھني''تبین من ھذه الصادرة ضرورة إظھار     

وبة لمھامھم وذلك لإظھار الصفة القانونیة عند طلبھم من صاحب المشرع تسلیم الوثائق المكت

من القانون  70والبیانیة لغرض التحقیق منھا ومدى مطابقة الأشغال لھا، وھو ما أكدتھ المادة 

   2.والتي لم تعد ساریة حالیا 15-08رقم 

وعلیھ یظھر من ھذه المادة إلزامیة إظھار التكلیف أثناء أداء مھمة المراقبة، وذلك لتقدیم     

من طرف الجھات الوصیة للقیام بالمراقبة الإداریة أنفسھم لإثبات لصاحب البناء أنھم مكلفون 

   3.وھو إجراء یكفل لھم الحمایة القانونیة

 : فحص الوثائق القانونیة البیانیة والمكتوبة  -  ج

المعدل والمتمم یتعین على  55-06من المرسوم التنفیذي  06رئیس حسب نص المادة     

الزیارة أو المراقبة المیدانیة أن یطلبوا من المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤھلین أثناء 

المالك أو من وكیلھ أو ممثل صاحب المشروع الوثائق الخاصة بالتصریح بفتح الورشة 

على  29-90من القانون  37ورخصة البناء ورخصة الھدم عند الاقتضاء في حین أكدت المادة 

  .ا وعلیھ یكون للأعوانإمكانیة طلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والإطلاع علیھ
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رخصة البناء والھدم والمخططات : ورئیس المجلس الشعبي البلدي طلب الوثائق التالیة  

قة علیھا التقنیة وھي مخطط الھندسة المدنیة ومخطط الھندسة المعماریة، بحیث یجب المصاد

  .من قبل المصالح التقنیة وعلى رأسھم مدیریة البناء والتعمیر للولایة

تفحص مخططات الھندسة المعماریة بكل أبعادھا وذلك من خلال التأكد من احترام  فیتم    

علو البنایة المرخص بھ، وكذا الالتزام بالواجھة المرسومة في المخطط، وما یلزمھا من 

متطلبات ضروریة لإعطاء مظھر یتوافق ومتطلبات المصلحة العمرانیة، بالإضافة إلى مراقبة 

ممنوحة للبنایة وما یتوافق والوثائق المرفقة للملف، وأما تفحص مدى احترام المساحة ال

مخططات الھندسة المدنیة فیتم عن طریق التحقق من مواقع الأساسات وھیكل البنایة، وفي 

  .الربط بمختلف شبكات وقنوات صرف میاه الشرب والصرف الصحي وقنوات الغاز الطبیعي

نھ یؤثر حتما في تصمیم المخططات الأخرى، وعلیھ فإن أي تغییر في ھذه المخططات فإ    

فھي مخططات تكمل بعضھا بعضا، وتھدف إلى تحقیق ھدف وھو إنجاز بنایة تتوافر فیھا 

جمیع المعاییر المطلوبة في میدان البناء والتعمیر، تتناسق وما یحیط بھا من بنایات أخرى مع 

     1.علیھا القانونمراعاة الطابع الجمالي لھا، وللمصلحة العمرانیة التي نص 

  : التأكد من مطابقة البنایة للمواصفات المطلوبة ومدى تقدم نسبیة الإنجاز  - د

حتى یتم الوصول إلى بنایة متكاملة من جمیع جوانبھا الداخلیة والخارجیة یجب التطرق     

تي إلى الرقابة التقنیة التي یجب على الأعوان المؤھلین التركیز علیھا كنوعیة مواد البناء ال

إضافة إلى منافذ الھواء الموجودة في أنشأت بھا البنایة وكذا المواصفات التي تمت بھا، 

من ناحیة مواد البناء، منافذ الخروج (العمارة، ومدى مراعاة الجانب الصحي في العمارة 

وھذه الأمور تتطلب وجود ید عاملة ) والدخول، علاقة العمارة بالمحیط الخارجي ومراعاتھ

محترف مھنة (ونة ذات مستوى حتى تكون على علم بكل ھذه المواصفات، فالبناء مؤھلة ومك

في فرنسا یخضع لجملة من التربصات المتتالیة والمستمرة، ویشترط أن یكون جزیم ) البناء

معاھد التكوین المھني، ویتابع رسكلة دائمة بخصوص من المستجدات في عالم البناء، وھذا 

أتي بعده لیقوم برقابة إداریة للبنایة، فھذا النوع من الید العاملة یساعد عمل المھندس الذي ی

یعمل على ترقیة وتطویر مھنة البناء، وبالتالي یتقید بكل ما جاء في المخططات التقنیة 
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والوثائق البیانیة، لیكون البناء في الأخیر مطابقا لھذه الوثائق ویساھم في تسھیل المراقبة بعده، 

لأمر یختلف إذ أن انتشار الید العاملة غیر المؤھلة التي تمتھن ھذه الحرف، أما في الجزائر فا

یؤدي إلى عمل دون احترام المقاییس المطلوبة في البناء وذلك بالاستعمال السيء لمواد البناء 

   1.والغش فیھا، لتكون البنایة غیر متقنة من حیث البناء رغم امتلاكھا لوثائقھا الإداریة المطلوبة

وفیما یخص استغلال البنایة قبل إتمام إنجازھا، فیجب على الأعوان تشیید الرقابة على     

صاحب المشروع لإتمام البنایة أو المشروع في الآجال المحددة، وعدم انتھاء المشاریع في 

  .الآجال القانونیة، تتحمل الإدارة مسؤولیتھا بالدرجة الأولى

 لطات المختصة تخصیص عون مؤھل من أنھ یجب على الس ویرى الصادق بن عزة  

یومیة لكل الورشات المفتوحة أجل مراقبة نسبة أنجاز المشاریع وذلك من خلال معاینة 

الخاصة بالقطاع العام، وإعداد تقریر یومي لرئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا للوالي ومدیر 

ل كل مسؤول في حدود التعمیر للولایة لتابعة نسبة أنجاز المشاریع لمراقبة النقص وتدخ

    2.اختصاصھ لحث أصحاب ھذه المشاریع على استكمالھا

وھذا یتجسد من خلال التنسیق الدائم بین رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان     

المكلفین بھذه العملیة، وإعطاء أھمیة قصوى لعملیة متابعة المشاریع، جدیر بالذكر أن رئیس 

لطة التنفیذ المباشر التي منحھ إیاھا القانون ولكن بدون مساعدة المجلس الشعبي البلدي یمنح س

الأعوان المؤھلون لا یمكن من رصد جمیع المخالفات ومواجھتھا عن طریق ھذه السلطة، 

  3.مدى أھمیة التنسیق الدائم بین الأعوان المؤھلین والسلطات التابعة لھا یتبینوھنا 

 تحریر مـــــــحاضر المعــــــاینة /ثانیا

تحرر في ھذه المحاضر مختلف أنواع مخالفات البناء والتجاوزات المخلة بقواعد التعمیر     

  :بعد معاینة المخالفة رفقة رئیس المجلس الشعبي البلدي ویذكر فیھا بالتفصیل ما یلي

 تاریخ القیام بھا، اسم مكانھا، وتتضمن بالتدقیق نوع المخالفة، : معلومات عن المخالفة -

  .المسؤول عنھا، لقبھ وعنوانھ

 مكرر 76التصریحات التي تلقاھا العون من طرف المخالفة طبقا لما نصت علیھ المادة  -

                                                             

.70.، ص2014دار الھدى، الجزائر، نبیل صقر، النشاط العقاري، البناء، السكن، والتعمیر،   1  
.169 .الصادق بن عزة، المرجع السابق، ص  2 
.168.كمال تكواشت، المرجع السابق، ص  3  
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عند معاینة المخالفة یقوم ''في أنھ  05- 04المعدل والمتمم بالقانون  29 -90من القانون  02

بالتدقیق وقائع المخالفة، وكذا التصریحات التي العون المؤھل قانونا بتحریر محضر یتضمن 

تلقاھا من المخالف، یوقع محضر یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة، وكذا التصریحات التي 

تلقاھا من المخالف، یوقع محضر المعاینة من قبل العون المؤھل والمخالف وفي حالة رفض 

حالات یبقى المحضر صحیحا إلى التوقیع من قبل المخالف یسجل ذلك في المحضر، في كل ال

  .''أن یثبت العكس

یتم ''على أنھ  20/07/2008المؤرخ في  15-08من القانون رقم  65وكذلك نصت المادة     

تحریر محضر عن المخالفة المعاینة یدون فیھ العون المؤھل قانونا وقائع المخالفة 

  .15- 08علما أن ھذه المادة أصبحت ملغاة بعد إلغاء القانون  ''والتصریحات التي تلقاھا

وتتنوع المحاضر حسب تنوع المخالفات، فكل محضر یأخذ نموذج معین، وتكمن أھمیة     

ھذه المحاضر في إقامة الدلیل المادي على المخالف مرفوقة بتقریر مكمل للمحضر یحتوي 

ناء المرتكبة وإعطاء معلومات أكثر عن على جملة من المعطیات توضح طبیعة مخالفة الب

ھویة المخالف وعنوانھ وتوقیعھ وفي حالة رفضھ التوقیع یبقى ھذا المحضر صحیحا إلى أن 

یرفق ''في أن  55- 06من المرسوم التنفیذي رقم  19یثبت العكس، وذلك ما نصت علیھ المادة 

ھ، وترسل نسخة من المحضر المحضر في كلتا الحالتین بتقریر یوضح طبیعة المخالفة وعنوان

  1.''...والتقریر إلى مدیر التعمیر والبناء للسھر على تطبیقھما 

المعدل والمتمم تحریر المحاضر في استمارات  55- 06من المرسوم  15وأوجبت المادة     

تحمل أختام وأرقام التسلسلیة وتسجل في سجل مفتوح لھذا الغرض الذي یرقمھ ویؤشر علیھ 

المختص إقلیما، وھنا تظھر بسط الرقابة القضائیة على المحاضر لما یزید من  رئیس المحكمة

    2.حجتھا في إثبات واقعة المخالفة لأحكام البناء والتعمیر

 :أنواع المـــــــــــحاضر - 1

محاضر المخالفات لقواعد ''على أنھ  55-06من المرسوم التنفیذي رقم  16نصت المادة     

  :الملحقة بھذا المرسوم ھي كما یأتيالتھیئة والتعمیر 

                                                             

  1 للنشاط العمراني في إطار القانون  كاھنة، تسویة وضعیة البنایات المخالفة للتشریعات المنظمة العزري زین، مزوزي
. 299.، ص34، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 15 - 08  
.304.عربي باي یزید، المرجع السابق، ص  2  
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 .محضر معاینة أشغال شرع فیھا بدون رخصة بناء -

 .محضر معاینة أشغال وغیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة -

 .محضر معاینة أشغال بدون رخصة ھدم -

 :محضر معاینة شرع فیھا بدون رخصة بناء   -  أ

 04من قانون التھیئة والتعمیر المعدل والمتمم بالقانون رقم ) 04( مكرر 76نصت المادة     

یتعین على العون عندما ینجز البناء دون رخصة (على أنھ . 2004/ 14/08مؤرخ في  05-

المؤھل تحریر إثبات المخالفة وإرسالھ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین 

من ھذه المادة انھ بعد المعاینة التي تتم من طرف العون یتبین ). ساعة 72(في أجل لا یتعدى 

المؤھل للأشغال التي شرع في بنائھا بدون رخصة، یحرر محضر معاینة لھذه المخالفة 

أیام، لیصدر رئیس المجلس الشعبي  03ویرسلھ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي في مدة 

ر یتم اتخاذ القرار من طرف الوالي في أیام، وعند التقصی 08البلدي قراراه بالھدم في غضون 

  .یوم 30غضون 

ویلاحظ على أن عدم تنفیذ رئیس المجلس الشعبي البلدي للقرار ھو ترك المشرع الفرصة     

لھذا الأخیر للتھرب من تطبیق القانون مراعاة لظروف عدة وخاصة الاجتماعیة منھا، وعدم 

  1.حتى النھایة تحمیلھ المسؤولیة شخصیا بتنفیذ ومتابعة القرار

 :محضر معاینة أشغال شرع فیھا غیر مطابقة لمواصفات رخصة البناء المسلمة   - ب

في حالة : من قانون التھیئة والتعمیر المعدل والمتمم على أنھ) 05(مكرر  76تنص المادة     

التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، یحرر العون المخول قانونا محضر معاینة 

المخالفة ویرسلھ إلى الجھة القضائیة المختصة، كما ترسل أیضا نسخة منھ إلى المجلس 

ساعة، في ھذه الحالة تقرر الجھة  72بلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى الشعبي ال

القضائیة التي تم اللجوء ألیھا للبث في الدعوى العمومیة، إما القیام بمطابقة البناء أو ھدمھ 

جزئیا أو كلیا، في أجل تحدده وفي حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في 

دة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا بتنفیذ الأشغال الآجال المحد

  .نفقة المخالفالمقررة على 

                                                             

، نوقشت 1النظام القانوني للتھیئة والتعمیر بالجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر  عباس راضیة،  1  
.316، ص2015سنة   
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یتبین من ھذه المادة أن المشرع أثر تدخل الجھة القضائیة المختصة للفصل في النزاع قبل     

للقیام بتنفیذ الأشغال  تدخل رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي جاء في المرتبة الثانیة مع الوالي

المقررة، ولم یمنح رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة التنفیذ الإداري المباشر كما فعل 

بناء (بالنسبة لجریمة البناء بدون رخصة، والسبب أن المخالفة تختلف من وضعیة إلى أخرى 

نھ لم ، ففي الحالة الأولى یمكن وصف المواطن أ)دون رخصة، بناء غیر مطابق للرخصة

یعترف بالقانون إطلاقا، بینما في الحالة الثانیة فلھ رخصة بناء إلا أنھ خالفھا ولھذا السبب 

من المرسوم  19فالجھة التي تفصل في المحاضر تختلف بحسب الحالة ولھذا نصت المادة 

من  52على ضرورة إرفاق المحضر بتقریر مفصل، وفي الإطار نفسھ نصت المادة  06-55

المتعلق بشروط الإنتاج المعماریة وممارسة مھنة المھندس  07 -94تشریعي رقم المرسوم ال

في حالة رفض تحقیق مطابقة البنایة في الآجال المقررة، یحرر العون '': المعماري على أنھ

محضر الأمر بتوقیف الأشغال ویعلم الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني بذلك 

، ''...عبي البلدي المختص إقلیمیا أن یحضر الجھة القضائیة ویجب على رئیس المجلس الش

یتبین من نص المادة أن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم بإحضار رئیس الغرفة الإداریة 

لتثبت أمر وقف الأشغال، وتحقیق مطابقة  حسب الطرق الاستعجالیة) المحكمة الإداریة حالیا(

     1.ء حسب الحالةالبنایات المشیدة لرخصة أو ھدم البنا

 :محضر معاینة أشغال شرع فیھا بدون رخصة ھدم  - ج

تعیین  المحدد لشروط وكیفیات 05- 06من المرسوم التنفیذي رقم  16نصت المادة     

الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التھیئة والتعمیر ومعاینتھا 

محاضر المخالفات لقواعد التھیئة والتعمیر الملحقة بھذا '': وكذا إجراءات المراقبة على أن 

، وتحرر ھذه ''محضر معاینة أشغال شرع فیھا بدون رخصة ھدم: ...المرسوم كما یأتي

محاضر لان لرخصة الھدم ھي إجراء رقابي وقائي، الغرض منھ تفادي الأضرار الناتجة ال

  2.عن ھذه العملیة، فإذا شرع فیھا بدون رخصة على العون المؤھل قانونا تحریر محضر ذلك

یترتب على المخالفة حسب '': على أنھ 29- 09من القانون  03مكرر  76ونصت المادة     

 الانفراديفنصوص القانون تحدثت على القرار ، ''لمنجز أو القیام بھدمھالحالة مطابقة البناء ا

                                                             

.174.الصادق بن عزة، المرجع السابق، ص  1  
. 140.، ص04نموذج محضر معاینة أشغال شرع فیھا بدون رخصة ھدم، ملحق رقم   2  
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من جھة الإدارة بھدم البناء في حالة البناء دون رخصة أو البناء غیر المطابق لرخصة البناء، 

ولم تتحدث في أي مادة على المخالفة القانونیة لأشغال الھدم دون الحصول على رخصة الھدم 

  .قانونیة من خلال محاضر المعاینةولم یحدد إجراءاتھ ال

وفي كل الحالات سواء في حالة البناء غیر المرخص لھ أو البناء غیر المطابق لرخصة     

البناء أو الھدم دون ترخیص، فإنھ یجب على العون المؤھل قانونا أن یرفق محضر المخالفة 

ة من كل محضر ومن بتقریر یوضح طبیعة المخالفة وكذا ھویة المخالف وعنوانھ وترسل نسخ

   1.كل تقریر إلى مدیر التعمیر والبناء للسھر على تطبیقھما

المحدد لقواعد مطابقة البنایات قبل إلغائھ تنص  15- 08من القانون رقم  14وكانت المادة     

أشغال البناء أو ھي في طور الإتمام  یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي انتھت بھا'': على أنھ

  .''قبل نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، إذ توفرت فیھا الشروط المحددة في ھذا القانون

 :ة القانونــــــــیة للمحـــــــــاضرـــالحجی - 2

في '': من قانون التھیئة والتعمیر المعدل والمتمم على أنھ) 02(مكرر  76نصت المادة     

   .''الات یبقى المحضر صحیحا إلى أن یثبت العكسكل الح

أن المحاضر التي تتعلق بإثبات حالة بناء فوضوي تعد محاضر ذات  من ھذه المادة    

  .حجیة على أصحابھا بقوة القانون ما لم تثبت العكس من طرف من لھ مصلحة في ذلك

: أن 55-06التنفیذي رقم من المرسوم  14وتعزیزا لحجیة ھذه المحاضر أكدت المادة     

الأعوان المنصوص علیھم أعلاه، لیسوا مؤھلین لدراسة ملفات البناء والتھیئة أو الھدم ''

، وھو ''الخاصة بأزواجھم ووالدیھم وذریتھم وأفراد عائلتھم الذین لھم صلة من الدرجة الأولى

  .الملغاة 15-08من القانون  72ما كانت تؤكده المادة 

ق أن المشرع قصد الابتغاء أكبر قدر ممكن من الشبھات، فقد حرص على یلاحظ مما سب    

المعدة من طرف العون لأفراد عائلتھ الذي توسیع حالات التنافي من خلال استبعاد المحاضر 

بنصھا على  15- 08من القانون رقم  72لھ بھم الصلة إلى الدراجة الرابیة وھذا ما أكدتھ المادة 

المذكورین أعلاه بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعات السكنیة أو  لا یؤھل الأعوان'': أنھ

  .البنایات التي تكون ملكا لأقاربھم حتى الدرجة الرابعة

                                                             

.304.یزید، المرجع السابق، ص عربي باي  1  
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فكل ھذه الاخترازات مفادھا الأخذ بالحیطة والحذر في أن یتساھل الأعوان المؤھلین     

ذ حجیة مطلقة ولا على حساب القانون لجھات معینة، وھذا لا یعني أن ھذه المحاضر تأخ

یجوز الطعن فیھا من قبل المخالفین إذ ثبت خطأ أو إھمال من طرف ھؤلاء الأعوان، وھذا 

  1.بتقدیم دلیل یثبت ذلك

 : تبلیـــــغ المحــــاضـر - 3

  ت اللازمة للتصدي لھذه المخالفاتیتم تبلیغ المحاضر إلى الجھات المعنیة لأجل اتخاذ الإجراءا

للقوانین ویختلف تبلیغ المحاضر بحسب المخالفة المرتكبة مخالفة المدونة في المحاضر وال

  :للجھات التالیة

 :رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي   -  أ

باعتبارھما السلطة الوصیة والمعنیة بالسھر على المحافظة على الضبط الإداري والأمن، وكذا 

من القانون التنفیذي  04مكرر  76المحافظة على ممتلكات الدولة بضفة عامة فقد نصت المواد 

من  66، 55- 06من المرسوم رقم  17، 05 -04المعدل والمتمم بالقانون رقم  29-90رقم 

على وجوب تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین  15-08القانون رقم 

  2.إقلیمیا

 : تبلیغ الجھات القضائیة المختصة   - ب

في المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤھلین تنظر الجھات القضائیة المختصة     

 55 - 06من المرسوم التنفیذي  18بالرقابة الإداریة، في حالة واحدة نصت علیھا المادة 

یعد العون المؤھل قانونا محضر معاینة الأشغال غیر المطابقة لأحكام '': بقضائھا على أنھ

ختص إقلیمیا في أجل لا یتعدى اثنین رخصة البناء المسلمة، ویرسلھ إلى وكیل الجمھوریة الم

ساعة، ترسل نسخة منھ في نفس الآجال إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي وإلى ) 72(وسبعین 

  .''الوالي المختصین إقلیمیا

في حالة التأكد من '': من قانون التھیئة والتعمیر بأنھ 05مكرر  76وما نصت علیھ المادة     

اء المسلمة، یحرر العون المؤھل قانونا محضر معاینة المخالفة عدم مطابقة البناء لرخصة البن

                                                             

  1 في تسییرھا، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في  سلامي سامیة، حبیب ھاجر، مسألة التھیئة والتعمیر ودور البلدیة
.47.، ص2014الحقوق، جامعة الدكتوراه یحي فارس المدیة، نوقشت سنة   

.131. كمال نواكشت، المرجع السابق، ص  2  
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ویرسلھ إلى الجھة القضائیة المختصة كما ترسل أیضا نسخة منھ إلى رئیس المجلس الشعبي 

، فھذه الحالة الوحیدة ''ساعة) 72(اثنین وسبعین البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى 

لمختصة للفصل فیھا، وتتمیز عن البناء بدون رخصة، لأن التي تتطلب تدخل الجھة القضائیة ا

صاحب البناء في ھذه الحالة التزم بإصدار رخصة البناء، إلا أنھ لم یحترم المواصفات 

  1.المنصوص علیھا في الرخصة

 :تبلیغ مدیر البناء والتعمیر   -  ج

أن الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التھیئة باعتبار    

والتعمیر یخضعون للسلطة الرئاسیة لمدیر البناء والتعمیر للولایة من أجل ضبط إحصاء 

عملیات تدخل ھؤلاء الأعوان من جھة وتتبع عملیة الوقایة من ظاھرة البناء الفوضوي من 

ناء والتعمیر، الذي بدوره یشرف على الملف المكلف بھ على جھة أخرى یتم تبلیغ مدیر الب

للقیام بعملیة فحص وتقییم لعمل ) وزیر السكن(مستوى الولایة لتقدیمھ إلى السلطات التابع لھا 

ھؤلاء الأعوان، والتدخل إن لم تكن ھذه الآلیات والوسائل القانونیة فعالة للحد من ھذه 

  .الظاھرة

 : تبلیغ المخالف  - د

أو في تبلیغ المخالف بمحضر المعاینة لأنھ قد تكون الزیارة تمت دون حضور المعني یتم     

أوقات فجائیة قد تكون لیلا، ولم یصادف المعني بالوریشة، ففي ھذه الحالة یتم تحریر محضر 

ویبلغ المخالف بثبوت المخالفة علیھ من طرف السلطات المعنیة مع فتح باب الطعن للمعني 

ذي تطرق إلى مسالة إبلاغ المخالف بنسخة من محضر إثبات ومعاینة مخالفة والنص الوحید ال

بنصھا  2004الملغي سنة  07-94من المرسوم التشریعي رقم  54البناء الفوضوي ھي المادة 

تبلغ المحاضر في عین المكان إلى صاحب المشروع وفي حالة غیابھ إلى المھندس '': على أن

لشخص الذي یتولى تسییر الأشغال في الأیام السبعة الموالیة المعماري أو المقاول أو إلى ا

  2.لمعاینة المخالفة

  

                                                             

.178.الصادق بن عزة، المرجع السابق، ص  1  
في الحقوق، معھد العلوم القانونیة والاجتماعیة تنمیة العمرانیة، رسالة ماجیسترمشتان فوزي، البناء الفوضوي ومشكلة ال  2  

.141.، ص2009جامعة منتوري قسنطینة، نوقشت سنة   
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 الحمایة المقررة للأعوان المكلفین بالرقابة: الفرع الثاني

الأعوان المؤھلین للرقابة لمھامھم على أكمل وجھ فقد أحاطھم المشرع  قصد ضمان أداء    

الجزائري بالحمایة اللازمة التي تمكنھم من العمل بكل راحة وبعیدا عن الضغط المفروض 

بسبب أھمیة عملیة البناء وحساسیتھا، وتبعا لذلك فقد سخر المشرع لھؤلاء الأعوان جمیع 

، ومكنھم من حق اللجوء لطلب مساعدة القوة العمومیة )لاأو(الوسائل لتسھیل أداء مھامھم 

   1).ثانیا(

 یام الأعوان بمھمتھمتسخیر الدولة لجمیع الوسائل من أجل تسھیم ق /أولا

  المحدد لشروط وكیفیات تعیین الأعوان  55 – 06من المرسوم التنفیذي  13نصت المادة       

  للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التھیئة والتعمیر ومعاینتھا وكذا  المؤھلین

  تحمي الدولة الأعوان المؤھلین أثناء ممارسة مھمتھم من كل '': إجراءات الرقابة على أنھ

  أشكال الضغوط أو التدخل مھما كانت طبیعتھا التي یمكن أن تخل بالقیام بنشاطھم أو تسبب 

   15 – 08من القانون  71، وھو نفس السیاق الذي كانت تأخذ بھ المادة ''ضرارا لنزاھتھم

  2.المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا قبل إلغائھا

وقصد توفیر حمایة أكثر للأعوان من أجل القیام بمھامھم ألزمھم المشرع بضرورة     

والفجائیة، وأقر لھم الحمایة  الحصول على تكلیف مھني أثناء الزیارة المیدانیة المنظمة

القانونیة لأداء مھامھم من خلال تسخیر القوة العمومیة التي لا تعد كافیة في جعلھا جوازیة، بل 

لا بد من فرضھا في كل الزیارات خاصة التي تتم خارج أوقات العمل نظرا للصعوبات التي 

لعون المؤھل بصدد تواجھ الأعوان من مضایقات وأضرار التي تحتمل أن تصیب بشخص ا

  . مراقبة مخالفات التعمیر والتي قد تعترض قیامھم بمھامھم

وتعد مھام الأعوان المؤھلین قانونا في القیام بالمراقبة المیدانیة لأشغال البناء من خلال     

التدقیق في الوثائق ومدى مطابقة الأشغال لما ورد في الرخصة المسلمة، غیر أن الصلاحیات 

ثبات صفتھم من خلال التكلیف المھني بالمراقبة ’وان والتي منحت لھم في إطار الواسعة للأع

لا یشكل حمایة قانونیة كافیة من التعرض لھم أثناء أداء مھامھم خاصة وأن المحاضر التي 

                                                             

.294.عربي باي یزید، المرجع السابق، ص  1  
الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد، مكافحة مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، المجلة عایدة دیرم  2  

.253.، ص 2013خاص،   
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یكلف بتحریرھا الأعوان وفق إجراءات قانونیة محددة لھا حجیة مطلقة وھي قرینة قانونیة 

  .تقبل إثبات العكس

وتكون أغلب نتائج المحاضر إتباع إجراءات إداریة من حیث تبلیغ الجماعات المحلیة     

لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالھدم والإزالة في حالة البناء غیر المرخص لھ، وكذا اللجوء إلى 

القضاء في حالة البناء غیر المطابق لرخصة البناء والذي قد تكون نھایتھ الحتمیة إما المطابقة 

  .لھدمأو ا

بما یستلزم إعادة النظر في مسألة الحمایة القانونیة للأعوان المؤھلین بما یتضمن لھم     

القیام بمھمة المراقبة الفعالة بالتطبیق الصارم لقانون التھیئة والتعمیر دون التخوف من 

 الاعتراضات والإشكالیات التي قد تعیق القیام بمھامھم، خاصة أن أغلب المحاضر تكون بصدد

    1.متابعة قضائیة وتؤدي إلى عقوبات إداریة وأخرى جزائیة

 حق اللجوء إلى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مھمتھم عند الحاجة /ثانیا

 01مكرر  76طبقا لأحكام المادة ''على أنھ  55-06كم المرسوم التنفیذي  12تنص المدة     

المؤھلین تسخیر القوة العمومیة في حالة المذكور أعلاه یمكن للأعوان  29-90من القانون 

  .''عرقلة أداء مھمتھم في مراقبة المخالفات والبحث عنھا ومعاینتھا

إن غایة ھذه الضمانات ھي تمكین الأعوان المؤھلین من القیام بإجراءات المراقبة     

التي تابعة وتحقیق الھدف المتوخي منھا والمتمثل في قمع مخالفات البناء والتعمیر من خلال الم

  .تتم على أساس محضر المعاینة الناتج عن ھذه الإجراءات

  

   

  

    

    

 

                                                             

.295.عربي باي یزید، المرجع السابق، ص  1  
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  :الفصل الثاني

  أدوات الرقابة الإداریة على البناء والتعمیر

  

  نتیجة للعوامل السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي مرت بھا الجزائر أواخر  

الثمانینات أثر ذلك على القوانین العمرانیة، فقد تم الانتقال من التعمیر المركزي إلى التعمیر 

المعدل والمتمم أن یضبط قواعد النشاط  291-90وحاول قانون التھیئة والتعمیر اللامركزي

العمراني بوضع قواعد وآلیات للرقابة الإداریة ولا سیما تلك المتعلقة بتقنین أدوات التھیئة 

والتعمیر التي تندرج ضمن التخطیط العمراني، وتمثلت أدوات التھیئة والتعمیر المنصوص 

التھیئة والتعمیر في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل  علیھا بموجب قانون

  ).المبحث الأول(الأراضي اللذان یعتبران الھیكل العام الواجب مراعاتھ عند البناء 

ولم یكتفي المشرع بأدوات التھیئة والتعمیر كآلیة رقابیة إداریة على عملیة البناء بل   

ل البناء، أن یكون الإنجاز وفقا لما تقتضیھ الرخص ألزم المكلفین والمتدخلین في أشغا

والشھادات العمرانیة المنصوص علیھا بموجب قانون التھیئة والتعمیر والنصوص التنظیمیة 

  ).المبحث الثاني(اللاحقة لھ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 1 ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد ''وأثرھا على البیئة إشكالیة البناءات الفوضویة''سي مرابط شھرزاد،  
.311.، ص2016، جوان 04   
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  في إطار التھیئة والتعمیرتنظیم البناء : المبحث الأول

في الفصل  04- 05المعدل والمتمم بالقانون  29-90والتعمیر  تضمن قانون التھیئة

الثالث منھ أدوات التعمیر، بالإضافة إلى النصوص التنظیمیة التي أعقبت ھذا القانون، والتي 

توسعت ھي الأخرى بالتفصیل في أدوات التعمیر، وباستقراء المادة الأولى من قانون التھیئة 

والتعمیر ھي الأدوات التي تھدف في الأساس غلى ضبط والتعمیر یتضح أن أدوات التھیئة 

قوام الأراضي العامرة والقابلة للتعمیر، وشغل الأراضي شغلا راشدا وكثیفا في إطار 

المحافظة على الأراضي من كل ظواھر الاعتداء الأخرى، وكذا في رسم المخطط المستقبلیة 

مثل ھذه الأدوات في نوعین من لحركة البناء والتعمیر، وتنظیم النشاط العمراني، وتت

   1.المخططات وھما المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

 المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر: المطلب الأول

المخطط التوجیھي '' :على أن 92-09من قانون التھیئة والتعمیر  16نصت المادة 

والتسییر الحضري یحدد التوجیھات الأساسیة للتھیئة للتھیئة العمرانیة أداة للتخطیط المجالي 

العمرانیة للبلدیة المعنیة أو البلدیات المعنیة آخذینا بعین الاعتبار تصامیم التھیئة ومخططات 

  .''التنمیة، یضبط الصیغ المرجعیة لمخططات شغل الأراضي

لتوجیھي ویلاحظ تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي فیما یخص تسمیة المخطط ا

   Plan directeur d´aménagement et d´urbanismeللتھیئة والتعمیر الجزائري 

  والتي جاءت في نفس سیاق تسمیة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر الفرنسي 

Schéma directeur d´aménagement et d´urbanisme  

 موضوعھ ومحتواه: الفـــــرع الأول

 موضوعھ/ أولا

موضوع ھذا المخطط المتعلق بالتھیئة والتعمیر  29-90من القانون  18حددت المادة     

  :مما یلي

 .تحدید التخصیص العام للأراضي على مجموع التراب البلدیة أو البلدیات حسب القطاع -1

                                                             

، مجلة الحقوق والحریات، ''الاعتبارات البیئیة في مخططات أدوات التھیئة والتعمیر المحلیة''بودروة عبد الكریم،   1 
.421.عدد تجریبي، ص   
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تحدید توسیع المباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات وموقع التجھیزات الكبرى  -2

 .والھیاكل الأساسیة

 .ید مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتھاتحد -3

 إن تحدید التخصیص العام للأراضي على مجموع التراب البلدیة أو البلدیات یتم بتقییم  -4

  1:إلى قطاعات محددة عن طرق المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وھي إقلیمھا

 .القطاعات المعمرة -

 .للتعمیرالقطاعات المبرمجة  -

 .قطاعات التعمیر المستقبلیة -

 .قطاعات غیر القابلة للتعمیر -

وقد حاول المشرع تعریف القطاع بأنھ جزء ممتد من تراب البلدیة یتوقع تخصیص     

أراضیھ لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات 

تعمیر، وحتى تكون ھذه القطاعات الأربعة أكثر وضوحا المحددة أعلاه والمسماة بقطاعات ال

حاول المشرع إعطاء تفصیل أكثر بإدراج مواد تتضمن تعریف وتعتبر أول قطاع على حدى 

  :متعلق بالذھنیة كالتالي 29-90ق  23، 22، 21، 20وذلك في المواد 

 تتمثل كل الأراضي حتى وإن كانت غیر ): 29-90ق 20مادة :(قطاعات معمرة -

ومستحوذات . مجھزة بجمیع التھیئات التي تشغلھا بنایات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بینھا

     2.التجھیزات والنشاطات ولو غیر مبنیة

 وتشمل الأراضي المخصصة ): 29-90.ق 12ما : (قطاعات المبرمجة للتعمیر  -

الأولویات سنوات حسب جدول من  10للتعمیر على الأمدین القصیر والمتوسط في آفاق 

  3.المنصوص علیھا في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر

 الأمد الطویل في آفاق): ق التھیئة والتعمیر 22ما : (قطاعات التعمیر المستقبلیة -

  بعدم البناء، ولا یوفر  للارتفاق من نفس المادة ) 2(سنة وھي تخضع مؤقتا حسب الفقرة 20 

  

                                                             

.معدل ومتمم 29-90رقم .ق 19 المادة  1  
  2 .معدل ومتمم 29-90ق رقم  20 المادة 

.معدل ومتمم 29-90ق رقم  21 المادة   3  
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   1.سنة 20الأخیر إلا بعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي وذلك عن نھایة مدة  ھذا

 تشمل كل الأراضي ): التھیئة والتعمیر.من ق 32ما : (قطاعات غیر قابلة للتعمیر  -

التي تكون حقوق البناء فیھا محدد بدقة ومعنى أنھا مقیدة وبنسبة تتلاءم مع القانون العام 

، ذلك أن القطاعات تقسم إلى مناطق فالدور التفصیلي المنسب إلیھ یحدم لمناطق ھذه القطاعات

  2.علیھ ذلك

 ھي التي تكون بھا التجھیزات العمومیة كافیة لانطلاق البناء علیھا : مناطق عمرانیة -

ولو لم یتم استلامھا، إذ أن الشروع في تزوید منطقة ما بالتجھیزات العمومیة یكفي  مباشرة

والتي یمكن ) U(انیة علیھا، ویرمز للمنطقة العمرانیة بالحرف اللاتیني لإضفاء صفة العمر

  .تقسیمھا إلى مناطق فرعیة، وھذا حسب عضو ھیئة نشاط كل واحد منھا

 ھي أراضي قد تكون التجھیزات العمومیة فیھا موجودة وقد تكون : مناطق طبیعیة -

بناء فوقھا قد یصل إلى غائبة ومھما یكن فإن مخطط شغل الأراضي یحدد بصفة صارمة ال

  :حفرة تماما ونمیز بین

 مثل المناطق التي توجد بھا ثروات طبیعیة : المناطق الواجب المحافظة علیھا كما ھي

كمنطقة حاسي مسعود بولایة ورقلة، التي حدد فیھا مرسوم لمنع التوسع العمراني بھا 

 .ذات الجودة والمردود العالیین والبناء وكذا المناطق الفلاحیة

 وھي التي تشكل خطورة في حالة تعمیرھا: المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة. 

 همحتوا/ ثانیا

  : التقریر التوجیھي -1

  أنھ یحدد فیھ التوجھات العامة للسیاسة العمرانیة  91/177من المرسوم  17تبین المادة 

ذلك بعد تقدیم شرح الوضع الحالي وآفاق التنمیة العمرانیة والوعاء العقاري الذي سوف یطبق 

: في نطاقھ، وتمكن أن یضم بلدیة أو مج من البلدیات تجمع بینھما مصالح اقتصادیة واجتماعیة

                                                             

.معدل ومتمم 29-90ق رقم  22 المادة  1  
  2 وتحلیلیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، دراسة وصفیةقاريعالالجزائري للتوجیھ .سماعین شامة، نطاق ق 

.181.، ص2003  
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باقتراح من رؤساء المجالس الشعبیة للبلدیات والمعنیة وبقرار من الوالي المختص إقلیمیا، 

  1:تناول ھذا التقریر التوجیھي نقطتین أساسیتین ھماوی

 تحلیل الوضع القائم وتقدیمھ والاحتمالات الرئیسیة للتنمیة، بالنظر إلى التطور  -

 .الاقتصادي والدیمغرافي الاجتماعي والثقافي لتراب البلدیة أو البلدیات المعنیة -

 2.التھیئة العمرانیة نمط التھیئة المقترح بالنظر إلى التوجیھات الخاصة بمجال -

على أن یحدد تقنین في إطار  91/177أوجبت المادة من المرسوم  :لائحة التنظیم -2

لائحة التنظیم تحدد كل القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة مشمولة في القطاعات المحددة طبقا 

للقطاعات المعمرة، والقطاعات المبرمجة للتعمیر  المحدد 90/29.من ق 20، 21، 23للمواد 

  :وقطاعات التعمیر المستقبلیة وقطاعات غیر قابلة للتعمیر، وھذه اللائحة یجب أن تحدد ما یلي

 التخصیص الطالب للأراضي ونوع الأعمال التي یمكن حظرھا عند الاقتضاء وطبیعة  -

تلك المقررة في مخطط تھیئة  النشاطات الممنوعة أو الخاضعة لإجراءات خاصة لا سیما

  3.الساحل

 .الكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل الأراضي -

 . الارتفاقات المطلوب الإبقاء علیھا أو تعدیلھا أو إنشاؤھا -

تدخل مخطط شغل الأراضي مع الحدود المرجعیة المرتبطة بھا وذلك بإبراز مناطق  -

 .المناطق المطلوب حمایتھا التدخل في الأنسجة العمرانیة القائمة ومساحات

 .تحدید مواقع التجھیزات الكبرى والمنشآت الأساسیة والخدمات والأعمال ونوعھا -    

  الوثائق  91/177من المرسوم  17لقد حددت المادة  ):المسندات(الوثائق البیانیة  -3

  :اللازمة وحصرت مكوناتھا فیما یلي

 .الواقع القائم یبرز فیھ الإطار المشید حالیا وأھم الطرق والشبكات المختلفة مخطط -

 مخطط تھیئة یبین حدود القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر والمخصصة للتعمیر في  -

                                                             

.20سابق، ص ، المرجع النیمشریدي یاس  1  
.175.سماعین، شامة، المرجع السابق، ص  2  

القانون، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،  قارة تركي إلھام، آلیات الرقابة في مجال التھیئة والتعمیر، رسالة ماجیستار  3  
.17.، ص2013نوقشت   
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المستقبل وعیر القابلة للتعمیر كما ھو محدد في قانون التھیئة والعمران، وبعض أجزاء 

الفلاحیة ذات الإمكانیات الزراعیة المرتفعة أو الجیدة الأراضي والساحل والأراضي 

 1.والأراضي ذات الصیغة الطبیعیة والثقافیة والبارزة

 .مخطط الارتفاقات الذي یجب الإبقاء علیھ أو تعدیلھ أو إنشائھ -

 وأھم سبل إیصال ماء الشرب والتطھیر وكذا مخطط تجھیز یبرز خطوط مرور الطرق  -

 2.الجماعیة ومنشآت المنفعة العمومیةمواقع التجھیزات 

من المرسوم  17المعدلة والمتممة للمادة  317/ 05من المرسوم  3وكذلك إضافة المادة     

  :وجوب 91/177التنفیذي 

 .مخطط یحدد مساحات المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة -

 لمؤسسات أو المنشآت أو ات حمایة االمخططات الخاصة بالتدخل وتحدد مساح -

التجھیزات المنطویة على الأخطار التكنولوجیة طبقا للإجراءات القانونیة والتنظیمیة 

 .المعمول بھا

 :الأھــــــداف :الفرع الثاني -

التي أقرھا المشرع جیھي باعتباره أھم أدوات التعمیر تندرج إستراتیجیة المخطط التو       

ضمن أھداف محددة بعمل المخطط على تحقیقھا لتجسید سیاسة التعمیر على أرض  الجزائري

  : على أنھ یھدف إلى 90/29.من ق 1ما : الواقع، حیث نصت

 تحدید القواعد العامة الرامیة لإنتاج الأراضي القابلة للتعمیر والموازنة بین وظیفة السكن  -

والصناعة ووقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي  والفلاحة

 .والتاریخي

 ھو أداة یجب وضعھا في كل بلدیة وفي متناول الجمھور، ویحتج بھ علیھم إلى تحدید  -

المناطق العمرانیة الجدیدة وتواریخ السماح بعملیات عمرانیة علیھا مع مراعاة خصوصیة 

  والغابیة والمساحات الخضراء والأماكن الطبیعیة والتاریخیة والأثریة التي الأراضي الفلاحیة 

  

                                                             

.21یاسین شریدي، المرجع السابق، ص  1  
  2 جامعة الحاج لخضر عبد الله، قرارات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري رسالة ماجیستر في القانون، لعویجي 

.15، ص2012باتنة،   
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   1.تستوجب حمایتھا وإبراز قیمتھا طبقا لمقتضیات حمایة البیئة والتنمیة المستدامة

 الكبرى لشبكة الطرق الرئیسیة، وكذا تحدید منشآت ذات یحدد التجھیزات الجماعیة  -

 .یسیة الصحیة والریاضیة والتعلیمیةالمنفعة العمومیة كالمؤسسات الرئ

 مد أنابیب المیاه والصرف الصحي تبعا لما تتصل بھ التجمعات السكنیة من إیصال ماء  -

   2.الشرب والتطھیر

 لھ أھداف وقائیة واقتصادیة من خلال تحدید شروط استغلال الأراضي وحمایة  -

 .السكانالنشاطات الاقتصادیة الحالیة والمستقبلیة الخاصة باحتیاجات 

 المتعلق بالتوجیھ العقاري على أنھ یعمل المخطط  90/29.من ق 96وتنص المادة  -

 3.على تنظیم استغلال الأراضي العمرانیة وتحقیق تعمیر تنموي

وباعتبار المخطط أداة في متناول الجمیع لا بد من المواطنین مراعاة ما یفرضھ من      

بناء وفق ما یسطره لتنظیم عملیة البناء ولترشید توجیھات وتھیئة ملكیتھم وإقامة أشغال ال

  .استعمال المساحات

 إجــــراءات إعـــداده والمـــــصادقة علیھ :الفرع الثالث

  : إجراءات إعداده/ أولا

المخطط محیط كل بلدیة من قانون التھیئة والتعمیر على وجوب أن یغطي  12نصت ما   

اقتصادیة واجتماعیة مشتركة بشرط أن تكون متجاورة أو عدة بلدیات إن كانت تجمعھا مصالح 

كما أشارت ھذه المادة أنھ یتم تحدید ھذا المخطط بمقررات الوالي أو باقتراح من رؤساء 

المجالس الشعبیة المعنیة ھذا في حالة أن تكون مجموعة البلدیات تابعة لولایة واحدة، أما في 

لولایات مختلفة فھنا یحدد المخطط بقرار مشترك حالة ما إذا كانت البلدیات المشتركة تابعة 

  4.بین الوزیر المكلف بالتعمیر ووزیر الداخلیة

  

                                                             

مجلة البحوث مجاجي منصور، أدوات التھیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائري،   1 
.10.، ص2007، 01والدراسات العلمیة، العدد   

  2 واقعھا ومتطلبات تخطیطھا، رسالة ماجیستر في   قماس زینب، المجمعات السكنیة الحضریة بمدینة قسنطینة 
.36.، ص2006القانون، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، نوقشت سنة   

حقوق الحقوق والحریات، مخبر البودریوة عبد الكریم، الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة، مجلة   3 
.416.والحریات في المنظمة، المقارنة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص   

  4 .12قارة تركي إلھام، المرجع السابق، ص 
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  :ویمر ھذا المخطط بالمراحل التالي

   :إجراء مداولة الإعداد -1

وتحت مسؤولیة بعد '' المجلس الشعبي البلدي''یتم اقتراح المشروع بمبادرة من رئیس     

مداولة من أعضاء المجلس، ویجب أن تضمن المداولة التوجیھات التي تحددھا الصورة 

الإجمالیة للتھیئة، أو مخطط التنمیة بالنسبة إلى التراب المقصود، كیفیة مشاركة الإدارات 

المصالح العمومیة، والجمعیات في إعداد المخطط التوجیھي للتعمیر، العمومیة والھیئات و

المخططات القائمة المحتملة للتجھیزات ذات الفائدة العمومیة، والنظرة المستقبلیة التي تكون 

علیھا البلدیة المعنیة، والتوقعات المحتملة كما تحتاج إلیھا من تجھیزات ذات فائدة عمومیة، 

  1.عن طریق رسم مخطط تنموي وذلك وفق رؤیة ممنھجة

  :إصدار قرار ترسیم الحدود -2

تبلغ المداولة للوالي المختص إقلیمیا وتنشر  91/176من المرسوم  5و 4طبقا للمادتین        

المعینة، وبعد انقضاء المدة المحددة ) ب.مجالس ش(أو ) ب.مجلس ش(بمر ) أشھر 30(لمدة 

من  ذي یتدخل فیھ المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیریصدر القرار الذي یرسم حدود المحیط ال

  :قبل

 .الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولایة واحدة -

 الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة إذا كان التراب المعني  -

 .تابعا لعدة ولایات

 الشعبیة البلدیة المعنیة یمكنھا إسناد مھمة إعداد إلى مؤسسة عمومیة  رؤساء المجالس -

من المرسوم التنفیذي  5.بین البلدیات إذا كان تراب بلدیتین أو عدة بلدیات طبقا للق

91/176. 

  المجلس (یتم تبلیغ مشروع المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر المصادق علیھ بمداولة 

                                                             

من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، رسالة ماجیستار في شوك مونیة، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة   1 
.317.، ص2016سطیف، نوقشت القانون، جامعة محمد خیضر الأمین دباغین،    
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العمومیة، الھیئات، المصالح العمومیة لجمعیاتھ، المصالح المعنیة التابعة  للإدارات) ب.ش

لإبداء آرائھا وملاحظاتھا وإذا لم تجب خلال ھذه المدة اعتبرت ) یوم 60(للدولة، وتمھل مدة 

     1.موافقة عن المشروع

   :مرحلة الاستشارة -3

بإصدار قرار قائمة الإدارات ) ب.المجلس ش(بعد انقضاء المدة القانونیة یقوم رئیس     

العمومیة والھیئات والمصالح العمومیة أو الجمعیات التي طلبت استشارتھا بشان مشروع 

مرسوم  7ما '' اختیاریة''أو  91/177مرسوم  8ما '' الاستشارة وجوبیة''المخطط سواء كانت 

  .ا في إطار التنسیق والتشاور من أجل تحسین وتثمین دراسة ھذا المخططیتم إعدادھ 91/177

 : معدل ومتمم 91/177مرسوم  8الھیئات المستشارة وجوبا ما   - أ

ھي المصالح والإدارات العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولایة     

غال العمومیة، المباني، المواقع الأثریة التعمیر، الفلاحة، التنظیم الاقتصادي، الري، النقل، الأش

مرسوم 2والطبیعیة، البرید والمواصلات، البیئة، التھیئة العمرانیة، السیاحة، وإضافة ما 

  .معدل ومتمم مصالح وإدارة الصناعة وترقیة الاستثمار 91/177

 :معدل ومتمم 91/177مرسوم  7الھیئات المستشارة اختیاریا ما    - ب

أن یشیر بعض الھیئات الأخرى اختیاریا، إذ كان في ذلك دعما ) ب.ش.م(یمكن لرئیس     

وفائدة للدراسة وقد حددھا القانون في غرف التجارة، الفلاحة، منظمات مھنیة وجمعیات 

  2.محلیة

  ):الاستقصاء العمومي(مرحلة التحقیق العمومي  -4

مخطط التوجیھي للتھیئة یخضع مشروع إعداد  91/177من مرسوم  9حسب المادة     

المعنى أو ) ب.ش.م(بموجب قرار من رئیس ) یوم 45(والتعمیر إلى استقصاء عمومي مدة 

المعنیة بمشروع المخطط یحدد فیھ المكان أو الأماكن التي یمكن استشارة ) ب.مجالس ش(

                                                             

  1 ، جوان 5مجلة البحوث والدراسات القانونیة، العدد  عباس راضیة، تھیئة الإقلیم والتعمیر في التشریع الجزائري، 
.76.، ص2013  

.122عباس راضیة، المرجع السابق، ص  2  
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ن مشروع المخطط فیھا، ویعین المحقق أو المفوضین المحققین للمھمة الاستشارة وكذا یبیّ 

  1.تاریخ انطلاق مدة التحقیق وتاریخ انتھائھ، ویحدد أیضا كیفیة إجراء التحقیق العمومي

 بنشر ھذا المخطط للمصادقة علیھ باستمرار في الأماكن : (تنص أنھ 90/29ق  14ما  -

المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنین التابعین للإدارة وتلتزم السلطة التي وضعتھ 

  ).محتواهباحترام 

 یطرح ھذا المخطط الموافق علیھ من طرف : (تنص أنھ 90/29م ق 20ما    -   

  ).یوم 45لتحقیق كومي لمدة  )ب.ش.رؤساء م(أو ) ب.ش.م.ش(

مفوض محقق من خلال تلقي الاعتراضات المقدمة من طرف : یتولى مھمة التدقیقو     

بیا أو شفویا، ویتم تدوین المؤسسات أو المواطنین حول اختیارات المخطط سواء كتا

  ).ب.ش.رئیس م(الملاحظات في سجل خاص مرقم وموقع من طرف 

أكد أن التحقیق مازال غامضا في الجزائر بسبب عدم وعي غیر أن التطبیق العملي      

المواطنین إضافة إلى الطرق الإعلامیة في تسییره، وكذلك لم یحدد القانون الشروط الواجب 

  2.ف بمھمة المفوض المحققتوافرھا في من یكل

 إجــــراء المــــصادقـــة علـــــیھ/ ثانیا

یوجھ للسلطة المختصة من أجل ) ب.المجلس ش(بعد الموافقة على لمخطط من قبل   

  .المصادقة علیھ

بصادق على المخطط :(ومتمم أنھ معدل 90/29. من ق 27وفي ھذا الشأن نصت الماد        

  ):حسب الحالة وتبعا لأھمیة البلدیة أو البلدیات المعنیة

 بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر مشترك حسب الحالة مع وزیر أو عدة وزراء  -

ساكن ویقل عن  200.000بالنسبة للبلدیات أو مج من البلدیات التي یفوق عدد سكانھا 

 .ساكن 500.000

 ذي یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للبلدیات أو بمرسوم تنفی -

 .فأكثر 500.000مج من البلدیات التي یكون عدد سكانھا 

  أن ھذه النسب المحددة لم تعد تستجیب لمتطلبات الواقع الحالي مع : ما یمكن ملاحظتھ          

                                                             

.124، ص2010عین میلة، الجزائر،  لوزة منصوري، قواعد التھیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الھدى  1  
.123عباس راضیة، المرجع السابق، ص  2  
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  ن مما یستوجب تعدیل ھذه النسب معللمواطنیزیادة عدد السكان وكذا التمركز الجغرافي 

  1.المتغیرات الجدیدة

  :ویتكون الملف المقدم للھیئات المختصة للمصادقة علیھ وجوبا من الوثائق التالیة         

 .المعنیة) ب.ش.المجالس(أو ) ب.ش.م(مداولة  -

 ).و.المجلس ش(أو ) و.ش.م(رأي  -

العمومي والنتائج المتحصل علیھا من  سجل الاستقصاء العمومي ومحضر قفل الاستقصاء -

 .التحقیق المفوض للمحقق

 2).التقریر التوجیھي واللائحة التنظیمیة والوثائق البیانیة(الوثائق المكتوبة  -

على أن یبلغ المخطط بعد المصادقة علیھ  177/ 91من المرسوم التنفیذي  16نصت ما       

  : إلى كل من

 ومختلف الأقسام الوزاریة الوزیر المكلف بالتعمیر والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة  -

مجالس (أو رئیس  )و.ش.م(المعنیة ورئیس ) ب.مجالس ش(أو ) ب.ش.أ(المعنیة ورئیس 

والمصالح التابعة للدولة المعنیة بالتعمیر على مستوى الولایة والغرف التجاریة ) و.ش

  .والفلاحیة

وبمجرد المصادقة علیھ یصبح لھ قوة ملزمة في مواجھة الإدارة والأفراد، والذي تبنى       

علیھ جمیع قواعد التھیئة والتعمیر فیما بعد خاصة الحصول على الرخص العمرانیة، ولا یمكن 

   3.أن تسلم أي رخصة أو شھادة إلا إذا كانت تستجیب للمقاییس المحددة في المخطط

مخطط لھ نظرة مستقبلیة في رسم إستراتیجیة البناء والتعمیر على المدى ونظرا لكون ال      

فإن التغیرات المستجدة قد تحتم تعدیلھ او : الطویل فھو یتجاوز الواقع العمراني، وبالتالي

  .مراجعتھ لیستجیب للمتغیرات الحدیثة

                                                             

في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماستر في الحقوق، جامعة محمد  مقیلد سعاد، قرارات تھیئة وتعمیر  1  
.  10.، ص2014بسكرة، نوقشت سنة خیضر،   

غیر شرعیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة بضیاف ھاجر، تسویة لوضعیة القانونیة للبنایات  2  
.100.، ص2016ماستر، حقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،   

والتعمیر في الجزائر بین الأھداف والممارسات المیدانیة، مداخلة في إطار لعروق محمد الھادي، مخططات التھیئة  3  
 2010، 3،4،5الملتقى الوطني، التھیئة العمرانیة في الجزائر ، واقع وآفاق، منظم من قبل جامعة سكیكدة، یومي 

  . غیر منشورة
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اص الخ 11/11/2009نصت على أنھ لا یمكن تعدیل أو مراجعة  18أما المادة       

بإجراءات تحویل أو إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة لاستعمالھا أوعیة عقاریة لإنجاز 

مشاریع التجھیزات التنمویة ونص على ضرورة الحفاظ على الأراضي ذات الطابع الفلاحي 

مھما كانت مردودیتھا حتى وإن كانت مدمجة في قطاعات التعمیر للمخططات التوجیھیة 

  .ادق علیھاللتھیئة والتعمیر المص

كأداة توجیھ عمرانیة على المدى '' أھمیة ھذا المخطط''ومنھ یتضح یتضح لنا أنھ رغم       

الطویل فإنھ لم یراعي خصوصیة الأراضي الفلاحیة وأھمیتھا في الأمن الغذائي، التي أھدرت 

ات الخضراء داخل المحیط العمراني، لیظھر أن بسبب الخطط التنمویة وقللت من المساح

لإصلاحات جاءت جد متأخرة لتدارك ھذه الخطورة وھي التوسع العمراني على حساب ا

الأراضي الفلاحیة، ویأخذ على ھذا المخطط أنھ لم یأخذ بعین الاعتبار مخططات التنمیة 

والنمو الدیمغرافي وكذا الاحتیاجات الاقتصادیة، ولم تتوضح درجة اشتراك السلطات المحلیة 

میدان التعمیر بصورة فعلیة في إعداد ھذا المخطط، بما یؤكد وبعد مرور والمصالح التقنیة في 

من تطبیق ھذا المخطط أنھ لم ینجز على أسس دراسات سلیمة نتیجة للفوضى ) س19(

التھیئة .من ق 19العمرانیة الحالیة والبناءات الفوضویة وعدم احترام القطاعات حسب ما 

  .والتعمیر

 .غل الأراضيمخـــطط شــ: المطلب الثاني

یعتبر مخطط شغل الأراضي من المخططات المحلیة للتھیئة والتعمیر التي یلجأ إلیھا     

المشرع من أجل التخطیط كتوجیھات التعمیر المرسومة في المخطط التوجیھي للتھیئة 

، وھو من أدوات 1والتعمیر، وھذا المخطط ھو أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري

للتحكم في تسییر  90/29م، ظھر بموجب قانون 1990التھیئة والتعمیر لم یكن موجودا قبل 

، 2م28/05/1991مؤرخ في  91/178رقم المجال العمراني وصدر بشأنھ المرسوم التنفیذي 

إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیھا ومحتوى الوثائق المتعلقة المحدد لإجراءات 

                                                             

 1 مقال منشور بمجلة  منصور مجاجي، أدوات التھیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع الجزائري، 
.02.، ص2017ر، نوفمیر، البحوث والدراسات العلمیة، دون بلد للنش   

.، سابق الذكر178/ 91مرسوم تنفیذي رقم   2  



 الفصل الثاني                     أدوات الرقابة الإداریة على البناء والتعمیر
 

67 
 

 1م10/09/2005، مؤرخ في 05/318المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  بھا

   2.م04/04/2012المؤرخ في  12/166المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .موضوعھ ومحتواه: الفرع الأول

 :موضـــــــوعـــھ / أولا

 یجب أن تغطي كل بلدیة أو '': من ق التھیئة والتعمیر معدل ومتمم على أن 34ما  تنص  

جزء منھا بمخطط شغل الأراضي، یحضر مشروعھ بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  . ''وتحت مسؤولیتھ

 یتبین أنھ یمكن أن تغطي بلدیة واحدة بأكثر من مخطط شغل الأراضي واحد والغایة من   

ذلك ھو تحقیق التفصیل الذي یسعى إلیھ المخطط وھذا یعود إلى مساحة البلدیة والتي تتحكم 

في عدد من المخططات التي تغطي البلدیة، وكما یمكن أیضا أن یغطي تراب بلدیتین أو عدة 

من المرسوم التنفیذي رقم  05الأراضي واحد وھذا ما نصت علیھ ما بلدیات بمخطط شغل 

م الذي یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي 1991ماي  28ي المؤرخ ف 91/178

     3.والمصادقة علیھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا

 ونجد مخطط شغل الأراضي یشمل تراب بلدیة كاملة ویأتي بعد المخطط التوجیھي     

 جاء على أرض الواقع من استعمال للتھیئة وعلى ضوء توجیھاتھ، ویحدد بصفة دقیقة ما

  4.وتعمیر الأرض والبناء

 یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل '': على أنھ 29-90رقم .من ق 31ونصت ما   

في إطار توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر حقوق استخدام الأراضي والبناء، ولھذا 

 :''فإن موضوع مخطط شغل الأراضي ھو

 والمناطق المعنیة الشكل الحضري یحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات  -

 .والتنظیمي وحقوق البناء واستعمال الأراضي

 یعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح بھ المعبر عنھا بالمتر المربع من  -

                                                             

. ، سابق الذكر318/ 05مرسوم تنفیذي رقم   1  
.، سابق الذكر166/ 12مرسوم تنفیذي رقم   2  
  3 حالة مدینة ورقلة، رسالة ماجیستار  مدور یحي، التعمیر وآلیات استھلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة، 

.9.م، ص2012في ھندسة معماریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، نوقشت سنة   
یمینة زرفة، زینب قماس، أدوات التھیئة والتعمیر بالجزائر بین الأھداف والتوظیف، حالة المنطقة السكنیة الحضریة  4 

.48.، ص35-34، الوئام بقسنطینة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر  بسكرة العدد الجدیدة   
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 .الأرضیة المبنیة خارج البناء، أو بالمتر المكعب من الأحجام وأنماط البیانات المسموح بھا

 یة والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومیة یحدد المساحات العموم -

 .والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذلك تخطیطات وممیزات طرق المرور

 .یضبط القواعد المتعلقة بالمظھر الخارجي للبنایات -

 .یحدد المرتفقات -

 یحدد الأحیاء والشوارع والنصب التذكاریة والمواقع والمناطق الواجب حمایتھا  -

 .وتحدیدھا وإصلاحھا

 .یعین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتھا وحمایتھا -

  راضي عن طریق التعمیر أي بعملیاتیظھر أن ھذا المخطط یھتم باستعمال الأ: وعلیھ

البناء أو التھیئة أو عن طریق إنشاء طرق وحدائق ومساحات عامة، وعلى ھذا الأساس فإن 

شاغرا في  مجالامخطط شغل الأراضي كآلیة أو كأداة تفصیلیة تنظیم الأراضي ولا تترك 

المساحة التي یغطیھا، فھو یھتم بالجزء المبني وغیر المبني بطریقة دقیقة ومحددة ومدروسة 

  1.الأراضي لكیفیة استعمال

ولقد عمد المشروع إلى إنشاء مخطط شغل الأراضي بموجب قانون التھیئة والتعمیر عند       

عدم اكتفاء المشرع بالتوجیھات والخطوط العریضة للتحكم في التوسع العمراني التي كان 

ینظمھا المخطط التوجیھي للتعمیر والذي أظھر نقائص كبیرة وخطیرة في التحكم في التھیئة 

وبعد إلغاء ھذا الأخیر كان لزاما على المشرع إنشاء أداة : من حیث الدقة والتفصیل وعلیھ

عمرانیة أكثر دقة، تأخذ في الحسبان تشریح التعمیر بمفھومھ الواسع سواء ذو بعد إقلیمي 

  .بلدي، أو بخصوص الأحیاء والقطع الأرضیة وما یلزمھا من رخص بناء أو تجزئة أو ھدم

مشرع الجزائري یتحرى الدقة في شكل البناء ومظاھره الخارجي وما یلحقھ من وأصبح ال     

تحسب للمشرع في ھذا لون أو شكل ھندسي، ویھتم بالمنظر الجمالي للبنایة، وھذه إیجابیة 

  .القانون باھتمامھ بالمصلحة العمرانیة العامة

د على التعمیر ھذه الضرورة تستدعي وجود مخطط تفصیلي یتحرى الدقة والاعتما      

المنظم عن طریق الرخص مراعیا في الوقت نفسھ القواعد التي یتضمنھا المخطط التوجیھي 

                                                             

 1 رسالة ماجیستار في القانون، جامعة محمد لمین  مصباحي مقداد، قواعد التھیئة والتعمیر ودورھا في حمایة البیئة، 
.129، ص2016دباغین، سطیف، نوقشت سنة   
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والتعمیر، وھذا شيء طبیعي مادام أن المخطط التوجیھي ھو الذي یحدد الصیغ المرجعیة 

  .لمخطط شغل الأراضي

عن العلاقة التي تجمع  لا بد أن یتلاءم ویتوافق معھ، وھذا الكلام یدفع إلى الحدیث: وبالتالي

بین أدوات التعمیر فیما بینھا، لذا یجب أن یراعي الانسجام المطلق بعدم التضارب بین كل 

المخطط التوجیھي للتھیئة ومخططات شغل الأراضي باعتبارھما وسیلتنا مكملتان لبعضھما 

یمكن لأحدھما أن  البعض في مجال التھیئة والتعمیر لإقلیم البلدیة، ومج البلدیات المشتركة ولا

    .یستغني عن الآخر

  : محـــــتواه/ ثانیا

الأراضي یتكون إلزامیا من من قانون التھیئة والتعمیر، فإن مخطط شغل  32حسب المادة 

  . اللائحة التنظیمیة وھي النظام، الوثائق البیانیة

 :لائحة التنظیم أو النظام -1

والقانوني للوثائق البیانیة، لذلك لا بد أن ھذه اللائحة التنظیمیة تعد الأساس المرجعي 

تكون محدد بشكل مفصل واستثنائي لكل الوضعیات وتغلق مجال التفسیرات التي تنمي 

بالوضعیة الحقیقیة على أرض الواقع، لأنھا تحدد البناء والكثافة المقررة لھا والأھداف 

  :المسطرة لھما وتشمل لائحة التنظیم ما یلي

 فیھا تلاءم أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجیھي مذكرة تقدیم یثبت   - أ

 .للتھیئة والتعمیر وكذلك البرنامج المعتمد للبلدیة أو البلدیات المعنیة تبعا لآفاق تنمیتھا

 القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة، مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على    - ب

قالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة والأراضي بعض أجزاء التراب خاصة الساحل والأ

الفلاحیة، وكذا نوع المباني المرخص بھا أو المحظورة وجھتھا، وحقوق البناء المرتبطة 

بالملكیة التي یعبر عنھا معامل شغل الأراضي ومعامل مساحة ما یؤخذ من الأرض مع جمیع 

ضي في ھذه الحالة العلاقة القائمة بین مساحة الارتفاقات المحتملة، ویحدد معامل شغل الأرا

  .أرضیة مع خالص ما یتصل بھا من البناء ومساحة قطعة الأراضي
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  : الوثائــــق البیانیـــة -2

فإن ھذه الوثائق یتم تحریرھا  91/178مرسوم تنفیذي  02.من ق 18حسب المادة       

  :انطلاقا من مخطط المسح وھي تشمل مایلي

 . 1/5000أو  1/2000مخطط بیان الموقع بمقیاس  -

 .یبین الحركة الطبوغرافیة 1/1000أو  1/500مخطط طبوغرافي بمقیاس  -

معدل  10/09/2005مؤرخ  5/318من مرسوم التنفیذي رقم  3وقد عدلت المادة       

المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي  91/178ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

بإضافة الوثائق اللازمة للوقایة من  18مصادقة علیھا ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا ما وال

تسبب من أخطار على السكان وكذا لیتلاءم الأخطار الكبرى الطبیعیة والتكنولوجیة نظرا لما 

  : مع التعدیلات التي حدثت أیضا في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وھذا الوثائق ھي

 تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار  1/1000أو  1/500خارطة بمقیاس  -

الطبیعیة والتكنولوجیة مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلك وكذا الأخطار الكبرى 

  .المبنیة في المخطط العام للوقایة

  سات وتحدد أیضا المناطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة طبقا لوسائل الدرا     

الجیوتقنیة والدراسات الدقیقة للزلازل على مقیاس مخطط شغل الأراضي، إضافة إلى تحدید 

مساحة الحمایة أو الارتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة والمنشآت الأساسیة المنطویة على 

التجھیزات والأخطار التكنولوجیة تطبیقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا 

اطق والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة أو التكنولوجیة في مخطط شغل الأراضي والمن

المصنفة حسب درجة قابلیتھا للخطر بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمیر والمختصة 

  :1إقلیمیا حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط

 رز الإطار المشید حالیا وكذا الطرق یب 1/1000و 1/500مخطط الواقع القائم بمقیاس  -

 .والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة

 وھي تعد الوثیقة الأساسیة في الوثائق  1/1000أو  1/500مخطط تھیئة عامة بمقیاس  -

 : البیانیة لمخطط شغل الأراضي حیث تتحدد بھما

                                                             

رسالة ماجیستر في القانون،  بن دوحة عیسى، الإطار القانوني لتسویة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري،  1  
.65، ص2011جامعة سعد دحلب، البلیدة، نوقشت سنة   
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 .المناطق القانونیة المتجانسة

 .ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیةموقع إقامة التجھیزات والمنشآت 

خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع إبراز ما تتحملھ الدولة منھا كما ھو محدد في 

 .المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وما تتحملھ الجماعات المحلیة

 .المساحات الواجب الحفاظ علیھا نظرا لخصوصیتھا

یتضمن على الخصوص عناصر  1/1000أو  1/500مخطط التركیب العمراني بمقیاس 

لائحة التنظیم كما ھو محدد في المخطط الطبوغرافي، یجسد الأشكال التعمیریة والمعماریة 

 .المنشودة بالنسبة للقطاع المقصود أو القطاعات المقصودة

إذا كان  1/500وباستثناء مخطط بیان الموقع فإن كل المخططات تنجز وجوبا بمقیاس 

 1.لأراضي یعني القطاعات الحضریةمخطط شغل ا

  مكرر فقد نصت على أن یراعي مخطط شغل الأراضي الإجراءات  18أما المادة 

المتعلق بحمایة الساحل  2002/ 05/02المؤرخ في  02/02المنصوص علیھا بالقانون رقم 

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى  25/12/2004مؤرخ في  40/20وتنمیتھ والقانون 

ییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة تكملة للإجراءات التي تضمنھا أیضا لائحة التنظیم وتس

  .في مخطط التھیئة والتعمیر

أن لائحة تنظیم مخطط شغل الأراضي تماثل لائحة تنظیم المخطط التوجیھي : والملاحظ    

المخطط في المخطط للتھیئة والتعمیر، لأن مخطط شغل الأراضي جاء تفصیلي لما ورد في 

التوجیھي ولكن یعاب على مخطط شغل الأراضي أن المشرع الجزائري لم ینص على التقریر 

التوجیھي نظرا لأھمیتھ في الوثائق الكتابیة والمرجعیة للمخطط، فقد نص علیھ في المخطط 

للتھیئة والتعمیر وأغفل ذكره في مخطط شغل الأراضي لأن التقریر جد مھم في  التوجیھي

إعداد المخطط كونھ یحدد وضعیة البلدیة ویعرض الجزء المعني بعملیة التعمیر ویسھل تحدید 

   2.السیاسة المحلیة للتعمیر وتھیئة الإقلیم المعني

                                                             

.29.، ص2015، الجزائر، 2قانون العمران الجزائري، دار ھومة، ط اربح صافیة، ولد أفلولي  1  
، 2012رسالة ماجیستر في القانون، جامعة منتوري، قسنطینة، نوقشت  غراس حسنیة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران،   2  
.29.ص  
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مما سبق یتبین أن لامركزیة مخطط شغل الأراضي جعل منھ أكثر نجاحة في تنفیذ       

ناء من خلال التحدید المحكم للتنظیم المجالي إستراتیجیة السیاسة العمرانیة في تنظیم عملیة الب

والتخطیط التفصیلي لأشكال القطع الأرضیة ومساحتھا ومداخل البنیات والارتفاقات اللازمة 

وفق معامل شغل الأرض، وكذا التحدید التفصیلي والدقیق لما ورد في المخطط التوجیھي 

زة بطابعھا الثقافي والتاریخي للتھیئة والتعمیر واحترام مناطق الساحل والمناطق الممی

وتعدید البناء بعامل شغل الأراضي للإبقاء على الحیز اللازم من والأراضي الفلاحیة 

المساحات الخضراء لما لھا من أھمیة في التنظیم المجالي والجمالي للمحیط العمراني، وراعى 

والوثائق البیانیة  المشرع الجزائري من خلال الوثائق المكونة للمخطط حتى لائحة التنظیم

والمخططات التقنیة ومقاییسھا خصوصیات المناطق المعرضة للأخطار الكبرى الطبیعیة 

  .والتكنولوجیة وكذا حمایة مناطق الساحل

 .أھـــــدافـــــــھ :الفرع الثاني

إن مخطط شغل الأراضي باعتباره أداة تنظیمیة للتسییر العمراني على المستوى 

المحلي وأداة إجباریة للبلدیة لتحدید قواعد التعمیر بھا أو بأي جزء من إقلیمھا فھو أكثر 

تفصیلا من المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، ویمكن اعتباره دفتر شروط حقیقي للقائمین 

یم، وقد حدد المشرع الجزائري الأھداف المتوخاة من مخطط شغل الأراضي بالبناء على الإقل

  :فیما یلي 90/29من قانون  31في تنظیم البناء بموجب المادة 

 یحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنیة الشكل الحضري  -

 1.والتنظیم وحقوق البناء واستعمال الأراضي

 ا والقصوى من البناء المسموح بھ المعبر عنھا بالمتر المربع من الأرضیة یعین الكمیة الدنی -

 .المبنیة خارج البناء أو بالمتر المكعب من الأحجام وأنماط البیانات المسموح بھا واستعمالاتھا

 .یضبط المظھر الخارجي للبیانات -

 العمومیة تحدید المساحات العمومیة والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت  -

 2.والمنشآت ذات المصلحة العامة وكذا تخطیطات ومیزات طرق المرور

                                                             

 1 مدینة بسكرة نموذجا، أطروحة   میدني شایب ذراع، واقع سیاسة التھیئة العمرانیة في ضوء التنمیة المستدامة 
.37.، ص2014دكتوراه في علم الاجتماع الحضري، جامعة محمد خیضر بسكرة، نوقشت سنة   

  2 .79، ص2003 سماعین شامة، نظام القانون الجزائري للتوجیھ العقاري، دار ھومة، الجزائر، 
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 .تحدید الارتفاقات -

 تحدید الأحیاء والشوارع والنصب التذكاریة والمواقع والمناطق الواجب حمایتھا وتجدیدھا  -

 .وإصلاحھا

 .بیان خصائص القطعة الأرضیة -

، وما یتصل بھا، وموقع المباني بالنسبة إلى بیان موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومیة -

 .الحدود الفاصلة

 .تحدید ارتفاق المباني والمظھر الخارجي -

 .بیان موقف السیارات أو المساحات الفارغة -

 تحدید نوع المنشآت والتجھیزات العمومیة ومرفقھا وتجدید الطرق والشبكات المختلفة التي  -

 .التوجیھي للتھیئة والتعمیر وكذلك أجال إنجازھاتتحملھا الدولة كما ھو محدد في المخطط 

 بعض الأھداف الأخرى التي لا بد أن  90/29معدل ومتمم للقانون  04/05.كما أضاف ق -

للأخطار یسعى إلى تحقیقھا من خلال إعداد مخطط شغل الأراضي لتحدید الأراضي المعرضة 

تي تخضع لإجراءات تحدید أو الناتجة عن الكوارث الطبیعیة أو تلك المعرضة للانزلاق وال

  .منع البناء

ومن الأھداف ما یمكن استخلاصھا أیضا التنظیم، مثل بیان المنافسة والطرق وكیفیة      

  .وصول الشبكات إلیھا

یھدف أیضا لجعل مختلف قرارات التعمیر الفردیة موافقة لأھداف وتوجیھات المشروع      

ھیئة والتعمیر، وفیھ تلتقي مصالح الأفراد وإرادة البلدي المحتوى في المخطط التوجیھي للت

الجماعات المحلیة فیرشد الأفراد إلى ما ھو مرخص بھ وما ھو ممنوع، ویدلھم على الشروط 

الأساسیة وخصائص التعمیر والبناء لذا فھو محدد بالتفصیل وكما یدل علیھ اسمھ صعوبات 

  .شغل الأراضي
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  :إجراءات إعـــداده والمـــصادقة علیھ :الفرع الثالث

لا تختلف طریقة إعداد مخطط شغل الأراضي عن المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

من قانون  34من حیث الإجراءات طالما أنھ یتم على المستوى اللامركزي حیث تنص المادة 

المجلس رئیس (على أنھ تعطى كل بلدیة بمخطط شغل الأراضي یحضر مشروعھ  90/29

  :وتحت مسؤولیتھ، وعلیھ تمر إجراءات إعداد المخطط بما یلي) ب.ش

 إجراءات إعداده/ أولا

 :تحفیز مخطط شغل الأراضي  -1

  رئیس (عرض مشروع المخطط معدل ومتمم على أنھ بعد  90/29.من ق 35تنص ما  

أو المجالس الشعبیة إذا كان ) ب.المجلس ش(تتم الموافقة علیھ بمداولة من ) ب.ش المجلس

 91/178من مرسوم تنفیذي  02المخطط لیشمل أكثر من بلدیتین أو عدة بلدیات، وأكدت ما 

معدل ومتمم بأنھ یقرر إعداد مخطط شغل الأراضي عن طریق مداولة من المجلس الشعبي 

البلدیة المعنیة ویجب أن تتضمن المداولة تذكیر بالحدود المرجعیة البلدي أو المجالس الشعبیة 

الواجب إعداده وفقا لما حدده المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  لمخطط شغل الأراضي

المتعلق بھ، كما یتم مشاركة الإدارات العمومیة والھیئات والمصالح العمومیة والجمعیات في 

  1.إعداده

غ الوالي المختص إقلیمیا بمداولة المجلس الشعبي البلدي للبلدیة أو بعدھا مباشرة یتم تبلی

البلدیات المعنیة باعتبار الوالي ھو المختص بالمصادقة على المخطط ویتم نشر المداولة لمدة 

من مرسوم تنفیذي  30شھر بمقر المجلس أو المجالس الشعبیة المعنیة حسب نفس ما 

    2.معدل ومتمم 91/178

  :الحدود ترسیم  -2

حدود المحیط الذي یتخل فیھ مخطط شغل الأراضي استنادا إلى یصدر الوالي قرار برسم 

ملف یتكون من مذكرة تقدیم ومن المخطط الذي یعد على مقیاس المخطط التوجیھي للتھیئة 

والتعمیر ویعین حدود التراب المطلوب أن یشتملھ مخطط شغل الأراضي والمداولة المتعلقة 

انت الأراضي المعنیة تابعة لولایة واحدة یصدر بقرار من الوالي وباقتراح من بھ، إذا ك

                                                             

.22.یاسمین شریدي، المرجع السابق، ص  1  
.105منصوري نورة، المرجع السابق، ص  2  
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رؤساء البلدیات المعنیة، أما إذا كان المخطط یشمل عدة بلدیات حتى ولایات مختلفة یصدر 

   1.بقرار مشترك من الوزیر المكلف بالتعمیر والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

 : الاستشارة -3

ب أو المؤسسة العمومیة .یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي ورؤساء مجالس ش

المشتركة بین البلدیات باطلاع بعض الھیئات والمصالح الإداریة والعمومیة كتابیا بالمقرر 

 .القاضي بإعداد مخطط شغل الأراضي، وھناك ھیئات تستشار اختیاریا وأخرى وجوبیا

  :الاستشارة الاختیاریة  -  أ

المنوسة العمومیة  ب أو.ش.رؤساء مأو ب .أنھ یقوم رئیس المجلس ش نصت على

المشتركة بین البلدیات باطلاع بعض الھیئات والمصالح الإداریة والعمومیة كتابیا بمقرر 

  غرف التجارة، غرف الفلاحة، المنظمات المھنیة : القاضي بإعداد مخطط شغل الأراضي وھي

یوم من تاریخ استلامھم للملف إبداء رأیھم حول  15لة والجماعات المحلیة، وتكون لدیھم مھ

   2.المشاركة في مشروع إعداد مخطط شغل الأراضي

 : الاستشارة الوجوبیة  - ب

ھي الھیئات والإدارات العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الولایة الممثلة 

 :في

والري، النقل، الأشغال العمومیة، المباني،  التعمیر الفلاحة، التنظیم الاق مصالح

المواقع الأثریة والطبیعیة، البرید والمواصلات، توزیع الطاقة، توزیع الماء، وأضافت المادة 

 08معدلة للمادة  91/178معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي  05/318من المرسوم التنفیذي  2

من المرسوم التنفیذي  02وأضافت المادة  . یاحةالبیئة، التھیئة العمرانیة، الس: للمصالح التالیة

مصلحة الصناعة  08المعدلة للمادة  178/ 91معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي  12/166

  .وترقیة الاستشارات، مصلحة الضبط العقاري

ینشر ھذا القرار مدة شھر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة 

لغ للإدارات العمومیة والھیئات والمصالح العمومیة وللجمعیات والمصالح البلدیة المعنیة ویب

                                                             

.22.یاسمین شریدي، المرجع السابق، ص  1  
  2 القانوني للعمران في ولایة الجزائر، رسالة لنیل شھادة ماجیستر في القانون، بدون سنة، مناقشة، جبري محمد، التأطیر 

.22.ص  
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یوم  60وتمھل مدة  91/178من المرسوم التنفیذي  08العمومیة التابعة للدولة بحسب المادة 

  .لإبداء ملاحظاتھا وعند سكوتھا موافقة ضمنیة

 ): الاستقصاء العمومي(التحقیق العمومي   -4

مخطط شغل الأراضي إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بین عدة یمكن إسناد مھمة إعداد 

بلدیات من أجل متابعة الدراسات وجمع الآراء في إطار التشاور مع مختلف الھیئات والمصالح 

  .أو وجوبیا في إعداد مخطط شغل الأراضي العمومیة المتدخلة اختیاریا

یوم ویحدد مكانا إجراء التحقیق  60یعرض المشروع للتحقیق العمومي لمدة  وبعدھا    

  .والتاریخ والطریقة وبنشر قرار التحقیق طوال مدة الاستقصاء ویبلغ الوالي بنسخة من القرار

الآن المشرع الجزائري لم یحدد المدة اللازمة لإعداد المخطط من طرف المصالح 

للمماطلة في إعداده بالتالي شل الحركة العمرانیة وتھدید  المختصة مما یفتح المجال أمامھا

  .التنظیم العمراني

تدون كل معلومات التحقیق في سجل خاص مرقم ومؤشر یفتح لھذا الغرض وینتھي 

یوم الموالیة یقوم المفوض المحقق  15للتحقیق بمحضر یوقع علیھ المحقق المفوض، وبعد 

اء مرفوقا بمحضر القفل والاستنتاجات المتوصل بتحریر محضر القفل ویرسل سجل الاستقص

    1.إلیھا إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

 المصــادقة علیـــھ/ثانیا

بعد الانتھاء من مرحلة الاستقصاء، یرسل مخطط شغل الأراضي مصحوبا یسجل 

الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء والنتائج التي استخلصھا المفوض المحقق إلى الوالي 

یوم ابتدءا من تاریخ استلام الملف، وإذا  30المختص الذي یبدي رأیھ، وملاحظاتھ خلال 

  .اعتبر الوالي موافقاانقضت المدة 

بموجب مداولة على مخطط شغل الأرضي مع الأخذ ) ب.المجلس ش(بعدھا یصادق 

    2.بعین الاعتبار ملاحظات الوالي

                                                             

.64-63.صادق بن عزة، المرجع السابق، ص  1  
 2 رقابة الإدارة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،  رواوینة شمس الدین، قواعد التھیئة والتعمیر من حیث آلیات

.13، ص2008-2005، 16الدفعة    
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من  16بعد المصادقة على المخطط، یتم تبلیغھ إلى الھیئات المنصوص علیھا في مادة 

 الوالي، أو الولاة المختصین، مصالح: معدل ومتمم والمتمثلة في 91/178مرسوم تنفیذي 

التعمیر على مستوى الولایة، الغرف التجاریة، والفلاحیة لیوضع عدتھا تحت تصرف 

  1).ب.ش.م.رئیس(الجمھور عبر قرار یصدره 

 .تنظیم البناء في إطار الرخص والشھادات العمرانیة: المبحث الثاني

حول المشرع الجزائري وضع إستراتیجیة لتنظیم عملیة البناء من خلال تحدید ضوابط 

وأحكام الرقابة على عملیات البناء حتى تقوم وفق الأسس والقواعد الھندسیة والمعماریة 

والقانونیة المطلوبة بحسب النظام العام العمراني، وقد تجسد ھذا من خلال قانون التھیئة 

الملغى بموجب المرسوم التنفیذي  91/176المتمم، والمرسوم التنفیذي والتعمیر المعدل و

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، الذي نص على مجموع الرخص  15/19

المسلمة في إطار عملیة البناء، والتي تعتبر ) المطلب الثاني(والشھادات ) المطلب الأول(

  .وسیلة لرقابة الإدارة على ھذا المجال

    .الرخص العمرانیة في إطار التھیئة والتعمیر: المطلب الأول

الرخص العمرانیة  91/176ومن قبلھ المرسوم  15/19حدد المرسوم التنفیذي رقم 

  .التي تسبق عملیة الشروع في أنجاز البناء وھي ضرورة الحصول رخصة البناء

فلابد من الحصول على  وإذا كانت الملكیة العقاریة المراد تقسیمھا إلى عدة قطع     

رخصة تجزئة، أما إذا كان البناء آیلا لسقوط والمراد ھدمھ لا بد من الحصول على رخصة 

الھدم التي یجب أن یراعي فیھا الطالب للرخصة الشروط القانونیة الواجب توافرھا 

    2.والإجراءات اللازمة حسب قوانین التھیئة والتعمیر

  

  

  

  

                                                             

  1 السیاسة الوطنیة، المحلیة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة   عایلي رضوان، مخططات التعمیر كوسیلة لتنفیذ 
  138.، ص2016، جوان 16العدد والإنسانیة 

.132قاسي نجاة، المرجع السابق، ص  2  
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 رخــــــصة البـــناء: الأول الفرع

  .مفھوم رخصة البناء / أولا

   :تعریفھا -1

ھي قرار إداري صادر عن السلطة الإداریة یسمح باستعمال واستغلال حق البناء على 

سواء بتشیید بناء جدید أو التغییر في البناء القائم طبقا لأحكام وقواعد التھیئة الملكیة العقاریة 

  .والتعمیر

ار رخصة البناء قرارا إداریا، فإنھ یترتب عن القرار الإداري، أي أنھا تحدث آثارا وباعتب      

قانونیة بإنشاء مركز قانوني جدید، ھو مركز صاحب الرخصة الذي تخولھ سلطة استعمال 

  1.ملكیة البناء

 :خصائـــــصھا  -2

 .كونھا صادرة بقصد ترتیب أثر قانوني، وتكون ذات طابع تنفیذي :تصرف قانوني -

 .صادرة بإرادة منفردة من جھة إداریة محددة قانونا -

 2.أنھا تصدر من سلطة إداریة سواء كانت مركزیة أو محلیة: صادرة من مرفق عام -

 .آلیة لحمایة البیئة -

 3.مرتبطة بملكیة العقار -

 4.وجوب احترام رخصة البناء للشھادات والرخص العمرانیة -

 :أھــــــــدافــــھا  -3

 .ھي وسیلة ناجعة وبتنظیم، وتأطیر التطور العمراني -

ھي وثیقة مسبقة فلا شرع في أشغال البناء إلا بعد الحصول علیھا أو إلا اعتبرت أشغال  -

 .غیر مشروعة وقابلة للھدم

 5.أداة لمراقبة مدى احترام قواعد التھیئة والتعمیر -

                                                             

  1 .39.، ص2013، 1الرخص كنظام لحمایة البیئة، مجلة القانون العقاري والبیئة، العدد  زھدور السھلي، 
الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماجیستر في القانون ، جامعة باجي مختار، القضائیة على رخصة البناء،رقابة عطوي وداد، ال  2  

.12.م، ص2011/2012عنابة،   
والتعمیر، رخصة البناء، نموذجا، رسالة ماجیستر في كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في مجال حركة البناء   3 

.66.، ص2011تلمسان، نوقشت سنةالقانون، جامعة أبي بكر بلقاید،    
ماي  08المنازعات الإداریة في مادة رخصة البناء، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في الحقوق، جامعة درابلیة أمینة،   4  

.69م، قالمة، دون سنة، مناقشة، ص1945  
  5 .61، ص2015، ینایر 27لحمایة البیئة، مجلة الفقھ والقانون، العدد بن سالم خیرة، رخصة البناء كآلیة 
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 .تسمح بإجراء عملیة الرقابة على إنشاء البنایات وتشییدھا -

  1.تساھم في الحفاظ على جمال الطبیعة وتنسیق المباني -

 .نـــــطاق رخـــــصة البـــناء /ثانیا

حضر المشرع الجزائري الأعمال البنائیة التي تستوجب الحصول على رخصة البناء 

، كما نص على بعض الأعمال المستثناة من 90/29من القانون رقم  52بموجب المادة 

  .من ذات القانون 53الرخصة في المادة  استصدار ھاتھ

   :الأعمال الخاضعة لرخصة البناء -1

 یقصد بالإنشاء الاستحداث والإیجاد، : كل تشیید لبنایات جدیدة مھما كان استعمالھا  -  أ

المباني یعني استحداثھا وإیجادھا من العدم للشروع ثم البدء في إقامتھا لأول مرة،  فإنشاء

  2.ویكون ذلك بوضع الأساسات أو حالة إعادة البناء

 تھیئة وتعمیر أن التمدید یقصد  .من ق 50یستشف من نص ما : تمدید البیانات القائمة   - ب

  ، ویعد كل توسع للبنایات بزیادة مساحة أو حجم المباني أو الحیز المكاني بھ التعلیة أو التوسیع

   3.القائم إلى مساحة أوسع أو أكبر حجما

یقصد بالتغییر تعدیل معالم البناء بشكل : تغییر البناء عبر المساس بالجدران الضخمة -ج      

  ن الضخمة أو الواجھاتمغایر لما حددتھ رخصة البناء القدیمة، ویكون التغییر في الجدرا

الخارجیة المفضیة والمطلة على المساحات العمومیة، ولھذه التغییرات تأثیر كبیر على  

  4.المظاھر الجمالي للأبنیة

یقصد بتعدیل الواجھات كل تعدیل على : تعدیل الواجھات المطلة على المساحات العامة - د     

ھة المبنى ، وھذه الأخیرة لا تؤدي بالمساس مستوى البناء كفتح نافذة أو باب، أو تغطیة واج

                                                             

  1 المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، مجلة 15/19 طیب عائشة، أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفیذي 
.236م، ص2015، دیسمبر 7البحوث والدراسات القانونیة، العدد  

2017الرخص الإداریة في تشریع الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، نوقشتعزاوي عبد الرحمان،    2  
.603ص  
، جامعة محمد خیضر، بسكرة،عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في تشریع جزائري، مجلة العلوم الإنسانیة  3  

.08، ص2015، جوان 08العدد   
، غیر منشور، عن كتاب حمدي باشا عمر، 17/06/2000بتاریخ  179545دولة رقم قرار الغرفة الثانیة بمجلس ال  4  

.210.، ص2012القضاء العقاري، دار ھومة، الجزائر،   
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من إخضاعھا لرخصة البناء ھو الحفاظ على الجانب للأجزاء الرئیسیة للمبنى وھدف المشرع 

  1.الجمالي والفني للمبنى خاصة أنھ یطل على الساحات العمومیة

یقصد بالتدعیم تقویة المباني القائمة وإزالة ما : للتدعیم أو التسییج إنجاز جدار صلب -ھـ       

بھا من خلل أو عیوب عن طریق إقامة جدران صلبة، أما التسییج فھو إقامة جدار یحیط بالفناء 

الخارجي، وقد خصھ المشرع بوجوب الحصول على رخصة بسبب ما تنطوي علیھا العملیة 

  .من خطورة

 : الأعمال المستثناة من رخصة البناء -2

التھیئة والتعمیر بعض الأعمال من وجوب . من ق 53استبعد المشرع الجزائري في ما 

  : استصدار رخصة البناء، نظرا لطابعھا الخاص، وتتمثل فیما یلي

 حفاظا على الطابع السري والحساس : قطاع الدفاع الوطني من قبل البنایات المشیدة  -  أ

لسلامة الوطنیین، فإن المشرع الجزائري لقطاع الدفاع الوطني وارتباطھ المباشر بالأمن وا

أعطى أعمال البناء التي تقوم بھا ھاتھ الھیئة من وجوب استصدار رخصة البناء، مقابل 

   .التزامھا باحترام القواعد القانونیة الساریة المفعول

على وزارة الدفاع الوطني باعتبارھا ھدم القطاع بل یشمل أیضا الھیاكل  ولا یقتصر الاستثناء

القاعدیة التابعة لھا، وحتى الھیاكل الأخرى والتي تكون على ارتباط بالدفاع الوطني، من 

  2.على وجوب استثنائھا 19-15مرسوم تنفیذي 

 ن مرسوم م 55استثنى المشرع الجزائري بموجب ما : البنایات ذات الطبیعة الخاصة   - ب

الملغى المناطق التاریخیة، الثقافیة، الساحلیة، والواقعة في منطقة جغرافیة  91/176تنفیذي 

رئیس المجلس (خاصة من وجوب الحصول على رخصة شرط التصریح بأشغال البناء أمام 

لم یشر لھذا التصریح ما یطرح تساؤلا حول   15/19المختص، غیر أن المرسوم ) ب.ش

   3.مشرع في العمل بھذا الاستثناءمدى استمرار ال

  

 

                                                             

.144.عربي باي یزید، المرجع السابق، ص  1  
.135.قاسي نجاة، المرجع السابق، ص  2  
  3 رسالة ماجیستار في القانون، جامعة الحاج لخضر بن زكریا راضیة، الآلیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، 

.192، ص2010باتنة، نوقشت،   
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 .إجراءات الحصول على رخصة البناء /ثالثا

على رخصة البناء خطوة أساسیة یجب مراعاتھا لكونھا  تعتبر الإجراءات للحصول

تضمن الرقابة الفعالة على حركة البناء فعلى المعني تقدیم طلب رخصة البناء، أولا ثم تقوم 

  .الجھة بفحص الطلب ثانیا وأخیرا تقوم بإصدار القرار 

 یقدم طلب رخصة البناء عادة المالك، ویمكن تقدیمھ كل من  :طلب رخصة البناء -1

  .المؤسسات والھیئات العمومیة، وصاحب شھادة الحیازة المستأجر

  1:الشروط المتعلقة بطالبھا: الشروط الخاصة بطلب رخصة البناء  -  أ

تثبت صفة المالك حسب الأحكام القانونیة المعمول بھا، وتتحقق ھذه الصفة وتترجم  :المالك -

  .بعقد الملكیة أو شھادة الحیازة، وصاحب العقد الإداري

  2.المالك للقیام بطلب رخصة البناء، لحسابھ واسمھھو الشخص الذي یفوضھ : الوكیل -

صفة المستأجر لا تكفي لوحدھا لطلب الحصول على : المستأجر لدیھ المرخص لھ قانونا -

رخصة بل علیھ على رخصة صریحة من المؤجر المالك للعین المؤجرة، برخص لھ 

  .بمقتضاھا القیام بأشغال البناء

یقصد بھا المؤسسات، الھیئات : الھیئة أو المصلحة المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة -

العمومیة المسیرة للأملاك الوقفیة، لأنھا تعتبر مالكة، بإمكانیة الحصول على رخصة البناء إذا 

  .تطلب ذلك استغلال الأرض الوقفیة

ى شھادة الحیازة أن یطلب إنجاز المشروع الجزائري للمتحصل عل: صاحب شھادة الحیازة -

  3.رخصة البناء، مادامت ھذه الشھادة ترتب لصاحبھا نفس أثار المالك

  :شروط إعداد الرخصة -2     

  .وذلك بالتطرق إلى محتوى الملف وإجراءات دراستھ

  :حدد المشروع الجزائري الملف الثاني :محتوى الملف - أ

 لى الوجھ وشبكات الخدمة على بیان یشمل ع 1/2000تصمیم الموقع بعد على سلم  -

 .طبیعتھا وتسمیتھا ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض

                                                             

التعمیر ورخصة التجزئة ، الذي یحد كیفیات تحضیر شھادة1991ماي  28مؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي  3 المادة  1  
.التقسیم والمطابقة ورخصة الھدم، وتسلیم ذلك وشھادة  

.139.، مرجع سابق، صلوزة منصوري  2  
.140ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص  3  
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 ویشمل على  1/500أو  1/2000مخطط كتلة البناءات والتھیئة المعدل على السلم  -

اطع التخطیطیة قحدود قطعة، ومساحتھا، وتواجھھا، منحنیات للمستوى أو مساحة التسطیح الم

ارتفاعاتھا أو عددھا، ارتفاع البنایات  أوللقطعة الأرضیة، ونوع طوابق البنایات المجاورة، 

الموجودة أو المبرمجة أو عدد طوابقھا وتخصیص المساحات المبنیة أو غیر المبنیة، المساحة 

ورسم شبكة  الإجمالیة للأرضیة، بیان شبكات قابلیة الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضیة،

 .الطرق والقنوات، شھادة النفع والتھیئة مسلمة طبقا لأحكام المذكورة

 للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة والمشتملة  1/50تصامیم معدة على سلم  -

 .على كل مختلف الشبكات، والواجھات

 أرضیة  مستندات رخصة التجزئة للبنایات وھذا بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة -

 .تدخل ضمن أرض مجزأة لغرض السكن، أو لغرض آخر

 مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الترشیدیة وتضمن وسائل العمل بطاقة الاستعمال كل ما  -

حل وطریقة بناء الھیاكل والأسقف ونوع المواد المستعملة؛ وشرح مختصر لأجھزة التموین 

 .حة للشرب والتطھیر والتھویةبالكھرباء والغاز والتدفئة وتوصیل المیاه الصال

 شرح مختصرات أدوات إنتاج المواد الأولیة والمنتجات المصنعة وتحویلھا وتخزینھا،  -

وكذا وسائل الخاصة بالدفاع ومحاربة الحرائق، ونوع المواد السائلة والصلة والغازیة المضرة 

فة وانبعاث الغازات، بالصحة العمومیة والزراعة والمحیط الموجودة في المیاه القذرة المصرو

وترتیب المعالجة، وتخزین التصفیة وتحدید مستوى الضجیج المنبعث من البنایات ذات 

 .الاستعمال الصناعي والتجاري أو المؤسسات المخصصة لاستقبال الجمھور

 قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئات  -

   . صحیة والمزعجةالمؤسسات الخطیرة غیر ال

دراسة الھندسیة المدنیة، دراسة أجزاء البناء الثانویة للمشاریع غیر الموجھة للسكن  -

 1.الفردي

 .دراسة مدى التأثیر وذلك بالنسبة للمشاریع التي من شأنھا إحداث ضرر بالبیئة -

                                                             

 1 ، المؤرخ في 43رقم .ر.، ج، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003المؤرخ في جویلیة  03/10.من ق 21المادة  
.2003یولیو  20   
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المدنیة، المرفق المتعلقة بالتصمیم المعماري، وبالدراسات الھندسیة یجب أن تعد الوثائق       

بطلب رخصة البناء، بالاشتراك بین مھندس معماري ومھندس في الھندسة المدنیة، وتأشر من 

طرفھما ینمو كل فیما یخصھ یمكن أي طلب من مصالح التعمیر المختصة إقلیمیا دراسة الملف 

  1.المعماري من أجل الحصول على رأي مسبق

  : إجراءات دراسات الطالب  - ب

المتضمن طلب رخصة البناء في خمس نسخ لدى رئیس المجلس الشعبي یودع الملف 

البلدي محل وجود قطعة الأرض، یسجل تاریخ إیداع الطلب ووصل تسلیمھ رئیس المجلس 

الشعبي البلدي بعد التحقق في الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل الملف 

  2.على النحو المنصوص علیھ

دراسة الملف بحسب ما إذا كانت الأرض غیر موجودة فیھا مخطط  وتختلف طریقة    

   3.شغل الأراضي والمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر أو موجود فیھا المخططات

إذا كان التسلیم قصص الوالي أو الوزیر المكلف، فإن مصلحة التعمیر للولایة بعد   

نسخ مرفق  4ة بمنح الرخصة في انتھائھا من إعداد التقریر، ترسلھ إلى المصلحة المكلف

  4.بجامعة قراءة المستقبل إلى السلطة المختصة بإصدار رخصة البناء

 :تسلیم رخصة البناء -3

بعد الانتھاء من الدراسة الطالب التحقیق في الجھة المختصة یتعین على الإدارة أن تصدر 

لمطلوبة، تكون قرارھا بشان الطلب وقد یكون بالموافقة على الطلب إذا توفرت الشروط ا

بالرفض إذا لم تتوفر الشروط القانونیة، أو حالة عدم توافق الطلب المخطط شغل الأراضي أو 

   5.الأحكام العامة للتھیئة والتعمیر

 : قرار الموافقة على الطلب  - أ

  رخصة البناء، في شخص یبین المشرع الجزائري، الجھات المختصة  بإصدار قرار 

                                                             

.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 36المادة   1  
تحضیر شھادة التعمیر ورخصةالذي یحدد كیفیة  1991ماي 28مؤرخ في  91/176من مرسوم تنفیذي  37 المادة  2 

.التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك   
.44.منصوري لوزة، المرجع السابق، ص  3  
.1991ماي  28مؤرخ  91/176من مرسوم تنفیذي  42ما   4  
.150-149ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص ص   5  
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رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي، والوزیر المكلف بالتعمیر، ویتم تبلیغ المقرر المتضمن 

أشھر الموالیة لتاریخ إیداع طلبھ، وذلك عندما  3رخصة البناء إلى صاحب الطلب في غضون 

رئیس المجلس الشعبي البلدي بكثرة ممثلا للبلدیة في  اختصھیكون إصدار رخصة البناء من 

لطلب ثمن الوثائق أو شھر في جمیع الحالات الأخرى، عندما یكون الملف أ 4غضون 

المعلومات الناقصة التي ینبغي على صاحب الطلب أن یقدمھا، توقف في الأجل المحدد ابتدءا 

من تاریخ التبلیغ على ھذه النقطة ویسري مفعولھ ابتدءا من تاریخ استلام ھذه الوثائق أو 

رخص بموجب القرار الإداري مكتوب وصریح، یتضمن تحدید مدة ، ویتم تسلیم ال1المعلومات

 .صلاحیة الرخصة، وعند سكوت الإدارة في إنزال یعتبر قبول ضمني في منح الرخصة

  :قرار الرفض  - ب

ترفض منح إذا لم تتوفر الإجراءات والشروط الخاصة بطالب الرخصة یمكن للإدارة أن 

حكم البناء : معلل، بسبب أنھ یمكن أن یكونرار رخصة البناء، ویكون الرفض بموجب ق

المراد غیر ملائم مع المحیطین ویكون أیضا مخالف لأحكام مخطط شغل الأراضي، والمساس 

 .بالبیئة، المساس بالمناطق غیر المحمیة، المساس بسلامة والأمن العمومي

  :قرار تأجیل الفصل في الطلب  - ج

مسببا ولا یجوز أن یتجاوز یكون ھذا  یمكن للإدارة المختصة برخصة البناء، یجب أن

 2:السنة، ویكون التسجیل في حالتین

تأجیل قسط إتمام دراسات إنجاز المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر المنصوص : الحالة الأولى

 3.علیھما بموجب التشریع، التنظیم المعمول بھ

المعلومات الناقصة التي ینبغي عندما یكون طلب موضوع استكمال الوثائق أو : الحالة الثانیة

  4.على صاحب الطلب أن یقدمھا

  

 

                                                             

.1991ماي 28مؤرخ في  91/176من مرسوم تنفیذي  37ما   1  
.، متعلقة بالتھیئة والتعمیر1990دیسمبر  01مؤرخ في  90/29من قانون  64 المادة  2  
الذي یحدد كیفیة تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة  1991ماي28مؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي  45/3 المادة  3 

  .وشھادة التقسیم ورخصة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك

.من نفس مرسوم تنفیذي السابق 43/3 المادة  4  
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 .رخــــــصة التجزئــــــة: الفرع الثاني

 .مفھومـــــھا: أولا

عملیة تقسیم الملكیة العقاریة مھما یكون موقعھا شرط الحصول على رخصة  كل

التجزئة مھما یكن موقعھ وللتفصیل أكثر نتعرف على رخصة التجزئة ثم خصائصھا ثم 

 .أھدافھا

 : تعریفھا -1

عقاریة مبنیة ھي وثیقة إداریة تنتج بموجب قرار إداري، تبین فیھ إمكانیة تقسیم ملكیة 

ة أقسام، من أجل إقامة بنایات سكنیة وھذا مھما یكن موقعھا، تُطلب من مالك إلى قسمین أو عد

  1.البناء الذي علیھ استجابة الشروط الشكلیة المقررة قانونیا

 : خصائصھا -2

 وھذا بالنظر إلى الجھات التي تصدره، وھي الجھة الإداریة المحددة  :وثیقة إداریة انفرادیة -

الشعبي البلدي الوالي، أو الوزیر المكلف بالتعمیر، كل في قانونا في شخص رئیس المجلس 

إطار اختصاصھ، في شكل معین، وإجراءات محددة تضمن حقوق الأفراد واحتراما لمبدأ 

  2.المشروعیة

 وھو أن البناء یمارس باحترام الأحكام القانونیة وتنظیمیة المتعلقة : مرتبطة بالعقار -

 3.باستعمال الأراضي

 مختصة فھي عبارة عن عمل إداري یخضع لأحكام  صادرة عن ھیئة إداریة :إداریة -

 .وقواعد القانون الإداري

 .قرار إداري وفي حالة النزاع فالقضاء الإداري ھو المختص بالنظر فیھ -

 .من النظام العام لا یجوز للإدارة مخالفتھ -

 في شكل قرار إداري یجب أن یكون نھائي، أي محدثا لأثار القانون المتمثل  تصدر -

  في منح المستفید منھ حقا في تقسیم ملكیة العقاریة إلى قطعتین أو إعادة قطعة لاستعمالھا في 

  

                                                             

.من مرسوم تنفیذي سابق 7 المادة  1  
 2 الذي یحدد كیفیة تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة  1991ماي28مؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي  23 المادة 

  .وشھادة التقسیم ورخصة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك

.، متعلق بتھیئة وتعمیر1990دیسمبر  28مؤرخ في  90/29.من ق 5 المادة  3  
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  1.تسییر بنایة

  .الأھـــــداف  -3

إن الھدف من رخصة التجزئة ھو تقسیم القطعة الأرضیة إلى عدة قطع وأجزاء لغرض 

إقامة البناء علیھا مھما كان نوعھ سكني أو تجاري أو صناعي وھي إجباریة للأراضي 

العمرانیة بخلاف الأراضي الفلاحیة التي تكفي الحصول فیھا على شھادة تقسیم من المصالح 

  .الفلاحیة

  : أو أكثر وتكون ذات طابعینھدف لتحویل أرض لوحدتین فرخصة التجزئة ت

 .ویتمثل في تقسیم الأرض وتغییر حدودھا وأشكالھا الھندسیة ومساحتھا: مادي  - أ

 .زوال الوحدة العقاریة وإنشاد وحدتین أو أكثر: قانوني   - ب

 التي  15-08من قانون  30و 20وتبرز أھمیة رخصة التجزئة من خلال نص ما  -

منعت إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنیة قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة المسلمة 

طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما علما أن ھذه المواد لم تعد ساریة حالیا، إلا أن رخصة 

الذي حدد لشروط وإجراءات  15/19لا زالت تظھر أھمیتھا من المرسوم التنفیذي التجزئة 

  2.الرخصةاستصدار ھذه 

 اعتبارھا تنھي الوحدة العقاریة الأصلیة وتنشئ وحدات : وتبرز أھمیتھا كذلك من خلال -

ضرورة شھرھا لدى المحافظة العقاریة الكائنة بدائرة عقاریة جدیدة، لذلك ألزم المشرع 

اختصاصھا العقار محل التجزئة فالقرار الصادر المتضمن رخصة التجزئة یخول صاحبھ 

ئة من الناحیة النظریة، أما التجزئة الفعلیة الفعلیة للوحدات العقاریة الجدیدة الحق في التجز

سنوات الممنوحة للقیام بأشغال التجزئة إذا تعلق  3وھي متوقفة على إنجاز التجزئة خلال 

الأمر ببیع أو إنجاز قطعة أرضیة في التجزئة، ویجب أن تسلم السلطة مصدرة الرخصة شھادة 

  .د الانتھاء من أشغال التجزئةتنفیذ الأشغال عن

  

                                                             

الذي یحدد كیفیة تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة  1991ماي28مؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي  07 المادة  1 
  .وشھادة التقسیم ورخصة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك

  2 ، مداخلة مقدمة في إطار یوم دراسي ''بالإشعاع غیر المؤمن دور رخصة التجزئة في الحد من التلوث البیئي''خالد عنقر، 
، منظم من قبل مخبر البحث في ''قوانین البناء والتعمیر في الجزائر بین النصوص التقلیدیة وضرورة مواكبة العولمة''بعنوان 

. ، غیر منشور17/04/2017التشریعات حمایة البیئة، جامعة بان خلدون، تیارت،   
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 .إجراءات الحصول على رخصة التجزئة: ثانیا

ھي من أھم الوسائل التي تستخدمھا الإدارة في نشاطھا في أداء الخدمة العمومیة لھذا 

، فعلى المعني تقدیم طلب إلى الجھة المختصة یشترط الحصول علیھا، إتباع إجراءات معنیة

   1.الطلب والتحقیق فیھ ثم تقوم بإصدار القرار أولا التي تقوم بدورھا بفحص

 :طلب الرخصة -1

وتوقیع علیھا، ویجب ینبغي أن یتقدم صاحب الملكیة، أو موكلھ بطلب رخصة التجزئة،  

ملف : لأن یدعم المعني الطلبة أمام نسخة من عقد الملكیة وبتوكیل، ویرفق ھذا الطلب بـ

  2:تسجیل الوثائق التالیة

 یشمل على الواجھة والھیاكل القاعدیة  500/1أو  2000/1تصمیم الموقع على السلم  -

 .طبیعتھا، تسمیتھا، والنقاط الاستدلالیة لنتمكن من تحدید قطعة الأرض: للخدمة مع بیان

 :تشتمل على البیانات التالیة 500/1أو  200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على السلم  -

منحنیات المستوى وسط حال لتسویة مع مواصفاتھا التقنیة الرئیسیة، ونقاط وصل شبكة 

الطرق المختلفة، تحدید القطعة المبرمجة مع شبكة الطرق المختلفة، تحدید القطعة المبرمجة 

مع شبكة الطرق، التموین بالمیاه الصالحة للشرب والحریق، وصرف المیاه القذرة وشبكات 

لكھرباء، والھاتف والإنارة العمومیة، تحدید موقع مساحات توقف السیارات، واتوزیع الغاز، 

  والمساحات الحرة، ومساحات الخدمات الخاصة، 

 طرق المعالجة المخصصة التقنیة للمیاه : مذكرة توضیح التدبیر المتعلق بما یلي -

بالصحة العمومیة المسریة الصناعیة من جمیع المواد السائلة، أو الصلبة أو الغازیة المفترة 

والزراعیة والمحیط، طرق المعالجة المخصصة لتصفیة الدخان الكھرومغناطیسیة، بالنسبة 

 .للأراضي المجزأة للاستعمال الصناعي

 قائمة القطع الأرضیة المجزأة، ومساحة كل قطعة : مذكرة تشمل على البیانات التالیة -

                                                             

، الذي یحدد كیفیة تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991 ماي 18مؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي  8 المادة  1 
    .وشھادة التقسیم ورخصة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك

، الذي یحدد كیفیة تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة 1991ماي  18مؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي  9 المادة  2 
    .لھدم وتسلیم ذلكوشھادة التقسیم ورخصة المطابقة ورخصة ا
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، ومناصب العمل والعدد الإجمالي منھا، نوع مختلف أشكال الأرض مع توضیح عدد المساكن

للسكان المقیمین، الاحتیاجات في مجال الماء، الغاز، الكھرباء، النقل وكیفیة تلبیتھا، دراسة 

 .مدى تأثیر على المحیط عند الاقتضاء

 برامج الأشغال الذي یوضح الموصفات التقنیة للمشاریع، والشبكات والتھیئة المقرر  -

ریر تكالیفھا وتوضح مراحل الإنجاز وآجال ذلك عند تق إنجازھا، وشروط تنفیذھا مع

 .الاقتضاء

 دفتر الشروط یُعد حسب النموذج الذي یقرره الوزیر المكلف بالتعمیر ویحدد الالتزامات  -

والارتفاقات الوظیفیة وذات المنفعة العامة المفروضة على الأراضي المجزأة والشروط التي 

لدفتر وثیقة التي تستند علیھا رخصة التجزئة، وینظم تنجز بموجبھا البناءات، یعد ھذا ا

 .الملكیات والمغارس، والمساحات الخضراء

ویرسل طلب رخصة التجزئة والوثائق المرفقة بھ في جمیع الحالات، في خمس نسخ إلى       

بعد التحقیق في الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل ) ب.ش.رئیس م(

النحو المنصوص علیھ، ویوضع نوع الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون الملف على 

  . مطابقة لتشكیل الملف

 :التحقیق في الرخصة -2

الملف، والبحث على مدى المصلحة المكلفة بالتعمیر من أجل التحقیق في  یكلف رئیس

یكون المطابقة مع  مطابقة مشروع التجزئة مع مخطط شغل الأراضي وفي حالة غیابھ

    1.التعلیمات التي تحددھا القواعد العامة للتھیئة والتعمیر

 یتناول التحقیق انعكاسات التي یمكن أن تنجز على إنجاز الأراضي المجزأة فیما یخص  كما -

النظافة والملائمة الصحیة، وطابع الأمان المجاورة أو مصالحھا المنفعة العامة والمالیة 

  2.للبلدیة

 تجمع الآراء من المصلحة المختصة وذلك طبقا لأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري  وبعد -

  بھا العمل، تقوم باستشارة الشخصیات العمومیة، والمصالح المعنیة بالمشروع، والتي یجب أن

  

                                                             

.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 11المادة   1  
.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 2/11المادة   2  
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  1.في ھذه المدة تعد كأنھا أصدرت أمرا بالموافقة تصدر ردا 

 العمومیة والمصالح التي تتم استشارتھا أن تعید في جمیع  كما ینبغي على الشخصیات -

الحالات الملف المرفق إبداء الرأي في أجل شھر من یوم استلام الطلب أبداء الرأي أنھم 

 .أصدروا رأیا بالموافقة

 ینبغي على الشخصیات العمومیة والمصالح التي تتم استشارتھا أن تعید في جمیع الحالات  -

 .أداء الرأي في الآجال نفسھا الملف المرفق بطلب

 یمكن للمصلحة المكلفة بتقدیم ملف أن تقترح على السلطة المختصة قصد تسلیم رخصة  -

التجزئة الأمر بإجراء تحقیق عمومي، ویتم التحقیق العمومي حسب نفس الأشكال المنصوص 

  . ھعلیھا بالنسبة للتحقیق في المنفعة العمومیة وذلك في إطار التشریع المعمول ب

 : إصدار الرخصة -3

التجزئة وذلك في یبین المشرع الجزائري الجھات المختصة بإصدار قرار لرخصة 

   2.ب والوالي ووزیر التعمیر.ش.شخص رئیس م

 من اختصاص رئیس البلدیة وبصفتھ ممثلا على البلدیة، في ھذه الحالة إذا كان التسلیم  -

أیام من إیداع الطلب  8إلى مصلحة التعمیر على مستوى الولایة في أجل یرسل الرئیس الملف 

  أشھر الموالیة تقدم الطلب  3التي تقوم بدراستھ، تبدي رأیھا حول التجزئة، وبعدھا، وخلال 

 3.لتسلم رخصة التجزئة

 یجب أن یتبع الملف المرسل في أجال شھر واحد ابتداء من تاریخ إیداعھ برأي من  -

رئیس المجلس الشعبي البلدي حول الانعكاسات التي یمكن أن تنجز على إنجاز الأراضي 

 .المجزأة

 تتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في ھذه الحالة تحضیر الملف  -

ویرصد لھ أجل شھرین لإعادة ثلاث نسخ من الملف مرفقة برأیھا، وذلك ابتداء من تاریخ 

  .الملف استلام ھذا

 كان تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر ترسل  إذا -

                                                             

.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 12المادة   1  
.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 16المادة   2  
.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 17المادة   3  
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نسخ من ملف الطلب مرفقة  4أیام الموالیة لتاریخ إیداع  8مصلحة التعمیر بالولایة، في أجل 

   1.برأیھا إلى السلطة المختصة قصد تسلیم رخصة التجزئة

 تسلیم رخصة التجزئة حسب الحالة، في شكل قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

أو الوالي أو من الوزیر المكلف بالتعمیر، یحدد ھذا القرار الأحكام التي یتكیف بھا صاحب 

الطلب ویبین الإجراءات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تطبق على التجزئة وكذلك آجال 

، خلال التھیئة منقضیا إذا لم یشرع في أشغال التجزئة رخصة المتضمن 2المقررة إنجاز التھیئة

القرار ویصبح آجال سنوات، ابتداءا من تاریخ الإعلان عن ھذا القرار، وتعتبر رخصة 

التجزئة لاغیة لم تكتمل التجزئة المقررة خلال الآجال المحددة في القرار ویمكن أن تضاف 

  .إضافیة قصد إنجاز أشغال المراحل الأخرىسنوات  3إلى ھذه الآجال 

 .رخصـــــة الھــــدم: الفرع الثالث

   :مفھومھا: أولا

تعد رخصة الھدم من الرخص المستحدثة في قانون التھیئة والتعمیر، ولھا أھمیة كبیرة 

 .على العقار والقضاء المبني

  :تعریفھا -1

 حق إزالة ھي القرار الإداري الصادر من الجھة المختصة والتي تمنح بموجبھ للمستفید 

  .متى كان ھذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق التصنیف: كلیا أو جزئیاالبناء 

فإن رخصة الھدم قرار إداري یتضمن إزالة كلیة أو جزئیة لبناء قائم بسبب أنھ  وعلیھ  

  تشتمل على أصبح غیر معد للاستعمال أو أنھ آیل للسقوط وبذلك تكون رخصة الھدم 

عملیة الإزالة للجزء أو كل من البنایة وتفكیكھا متى كانت ھاتھ البنایة غیر معدة للاستعمال 

  3.ل خطرا على الأفراد والبنایات المجاورةلأي سبب كان وأصبحت تشك

  :خصـــــائصھا -2

  تتمیز رخصة الھدم ببعض الخصوصیات التي تجعلھا مختلفة عن رخص البناء الأخرى 

 : ونذكر منھا

                                                             

.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 23المادة   1  
.من نفس المرسوم التنفیذي السابق 24المادة   2  
في التشریع الجزائري، مجلة الفن العقاريزھدور كوثر، المنازعات الناشئة عن رخصة الھدم المتعلقة بالعقارات المحمیة   3 

. 177.، ص2014، 2والبیئة، العدد    
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  1.قرار إداري إجباري مسبق لكل عملیة ھدم سواء كان الھدم جزئي أو كلي -

 ویجب أن  ،)ب.ش.رئیس م(یباشر عملي الھدم إلا بعد الحصول على قرار من قبل  لا -

جمیع الشروط القانونیة لإصداره، باعتباره عمل انفرادي صادر عن  یراعي ھذا القرار

 .الإدارة

 تتمیز رخصة الھدم بالطابع العام كونھا تجبر كل شخص طبیعي أو معنوي بالحصول  -

 .بالطابع الخاص كونھا تقرض على مناطق حدود علیھا مسبقا، وكذلك تتمیز 

 أن یتضمن القرار إزالة كل جزء من بنایة ویقصد بالإزالة محو آثار البناء القائم تماما  -

سواء كلیا أو جزء منھ، متى كان ھذا الجزء المؤثر على مجموعة البناء أي لا تشكل عملیة 

 .للتحسینالھدم الجزئي ھذا، فالبعض الزوائد من البناء والذي یكون قابلا 

 .نطــــاقھا: ثانیا

  الأصل أن ھذه البنایات عن عناصر استعمال حق الملكیة غیر أنھ توقعا للمخاطر التي قد 

عنھ للغیر أو الملكیات المجاورة قید القانون ممارسة ھذا الحق بالحصول على رخصة  تنجم

  :الھدم، وقد حدد نطاقھا النطاق المكاني كالتالي

 إذا كان البناء المراد ھدمھ واقعا ضمن الأملاك التاریخیة أو المعماریة أو السیاحیة أو   -

المشرع احتراما في إطار ات التي یفرض الثقافیة أو الطبیعیة، لأن من شأنھ المساس بالمصنف

  2.تنفیذ إستراتیجیة التعمیر في الجزائر

 إذا كانت البنایة المراد ھدمھا تشكل سند للبنایات المجاورة واشترطت الرخصة حتى تتمكن  -

  3.السلطة المختصة من الموازنة بین المصالح تجسیدا للمبادئ القانونیة

 .الھدمضیر وتسلیم رخصة إجراءات تح: ثالثا

  :شروط طلب رخصة الھدم -1

بحضر الشباك الوحید للبلدیة رخصة الھدم  15/19من المرسوم التنفیذي  74طبقا للمادة 

  نسخ من مالك العقار أو حائزة  3حسب الأشكال المقررة لرخصة البناء إذ یتم تقدیم طلب في 

  

                                                             

.190.أفلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص  1  
.200- 199الصادق بن عزة، المرجع السابق، ص ص   2  
.91.بلمرابط حنان، المرجع السابق، ص  3  
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    1:مع ملف یتضمن ما یلي

 .5000/1أو  2000/1للموقع یعد على سلم  تصمیم -

من البنایة الآیلة للھدم أو المعدة للحفاظ على حالة الھدم  500/1تصمیم للكتلة یعد على سلم  -

 .الجزئي

 .عرض أسباب إجراء العملیة المبرمجة -

 .المعطیات حول الشروط الحالیة للاستعمال وللأشغال -

 .حجم أشغال الھدم ونوعھا -

 .لمكان بعد شغورهالتخصیص المحتمل ل -

 .خبرة تقنیة عند الاقتضاء لتحدید شروط ھدم الموقع -

 :التحقیق والبث في طرب الرخصة -2

 2.یمر الطلب على مرحلة التحقیق ثم یبث فیھ خلال أجل شھر واحد من تاریخ إیداعھ -

إذا كان ملف طلب الرخصة مطابقا للشروط ویصدر القرار بقبول منح رخصة الھدم  -

منح الرخصة عندھا یكون الھدم الوسیلة ) ب.ش.رئیس م(توجب على القانونیة فإنھ ی

  3.الوحیدة لوضع حد للانھیار البنایة

 :مدة صلاحیة رخصة الھدم -3

  سنوات من تاریخ استصدارھا وفي ھذا  5منقضیة خلال أجل  تصبح رخصة الھدم

بین  15/19یلاحظ التناقض في الجریدة الرسمیة المتضمنة المرسوم التنفیذي  الخصوص

سنوات والنموذج المنصوص علیھ بذات الجریدة والذي  5التي تنص على أجل  75المادة 

    4.أشھر لرخصة الھدم 6یحدد في أجل 

 :شھادات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري: المطلب الثاني -

أدوات للرقابة القبلیة والبعدیة لعملیة البناء وتتمثل في شھادة التعمیر،  تعمیرتعتبر شھادات ال

  .وشھادة التقسیم، وشھادة المطابقة

  

                                                             

.156.، ص12نموذج طلب رخصة ھدم، ملحق رقم   1  
.203- 200أفلولي ولد رابح، المرجع السابق، ص ص   2  
.157.، ص13منح رخصة الھدم، ملحق رقم  قرار  3  
.249.عباس راضیة، مرجع سابق، ص  4  
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  .)القسمة(التقســــــــیم شھادة : الفرع الأول

  .مفھومھا: أولا

 :تعریفھا -1

مبنیة إلى ملكیة عقاریة ھي وثیقة إداریة تنح بموجب قرار إداري تبین فیھ إمكانیة تقسیم 

ھي شھادة تخص فقط العقارات المبنیة ولا یمكن أن تقع على : قسمین أو عدة أقسام إذن

العقارات غیر المبنیة  أرضا فھي لیست بشھادة التجزئة فلا تخلق حقوق بناء جدیدة كما أنھا 

شرع لیست شھادة تعمیر فھي لا تبین حقوق البناء ولا وضعیة العقار اتجاه أدوات التعمیر، فالم

ألزم مالك البنایة الراغب في أحداث حصص مستقلة أن یشعر الإدارة بما ینوي الإقدام علیھ 

ا لشروط الشكلیة المقررة قانونا حتى تمكنھ بذلك ولضمان عدم وقوع أخطار أو بمستجی

   1.أضرار بالمعني

   :خصــــــائصھا  -2

 .بینھا وبین رخصة التجزئة التمییزإن أھم ما یفید في دراسة خصائص شھادة التقسیم ھو  -

من  59إن شھادة التقسیم تخص إمكانیة تقسیم ملكیة العقارات المبنیة حسب نص المادة  -

، بینما رخصة التجزئة فتشرط لكل عملیة تجزئة لقطعتین أو عدة قطع 90/29القانون 

 2.أرضیة غیر مبنیة من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات

تغیر في حقوق البناء أو الارتفاقات المتعلقة بالعقار ولا تصلح كشھادة إن شھادة التقسیم لا  -

، بینما رخصة التجزئة تھدف إلى تجزئة الملكیة إلى جزأین 59/2للتعمیر حسب نص ما 

أو أكثر قصد إنجاز بناءات جدیدة وتنشئ بالنسبة لكل قطعة بناء، حقوق بناء جدیدة وتمكن 

  .یئةمن الحصول على شھادة النفع والتھ

  .إجراءات الحصول علیھا :ثانیا

تحضر شھادة التقییم وتسلم حسب نفس الأشكال المتبعة بخصوص رخصة البناء، 

فالطلب یقدم من المالك وبین ھذه الصفة بنسخة من عقد الملكیة أو من الوكیل عند المالك الذي 

ومخططات ویرفق لطلب بملف یحتوي على تصامیم، یرفق الطلب بنسخة من عقد الوكالة 

تسمح بالتعرف على العقار وتحدید موقعھ والتعرف على قواعد التھیئة الخاصة بھ وبعدھا 

                                                             

.13.حمدي باشا علي، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار العلوم، ص  1  
.37.مریم عماري، المرجع السابق، ص  2  



 الفصل الثاني                     أدوات الرقابة الإداریة على البناء والتعمیر
 

94 
 

نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي یوقع العقار، وتقوم مصلحة التعمیر  5یرسل الملف في 

بدراسة الملف والتأكد من أن العقار المبني یدخل ضمن المحیط المشمول المخطط شغل 

كذلك المخططات التوجیھیة للتھیئة والتعمیر یمكن لھذه المصلحة أن تستشیر بعضا الأراضي و

   1.للمصالح التي لھا أن تقدم رأیھا خلال شھر وإلا اعتبر سكوتھا ردھا بالموافقة

   .التعمــــیــر شھادة: الفرع الثاني

   .مفھومھا: أولا

 :تعریفھا -1

لتحقیق حقوق شھادة التعمیر ھي تلك الوثیقة المسلمة بناءا على طلب المعني، تھدف 

البناء والارتفاقات التي تخضع لھا الأرض محل الشھادة، وللمعني الحریة المطلقة في طلب 

  .استصدار ھذه الشھادة

فھي شھادة تحتوي على معلومات تحدد للمعني حقوقھ في البناء والارتفاقات التي   

تخضع لھا الأرض المعنیة وتزوده بھذه المعلومات من أجل أن یتصور أي مدى تنسجم غایتھ 

   2.من البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد یطلبھا بعد ذلك

عریفنا وثیقة إداریة توضیحیة تسلم وعلیھ فإن ھذه الشھادة لیس قرار وإنھا ھي حسب ت  

  .لطالبھا صاحب الملكیة العقاریة، تبین لھ حقوق في البناء والارتفاقات اللازمة لعقاره

إلا أنھ مھمة جدا في  ورغم أن المشرع الجزائري جعل من طلب ھذه الشھادة جوازیة  

تحدید حقوق البناء والارتفاقات للعقار محل البناء، وذلك قبل رخصة البناء لتحدید حقوق البناء 

  3.على العقار

 :خصـــــــائصھا -2

 على أن شھادة التعمیر مجرد وثیقة توضیحیة فقط فھي لا تنشئ  نص المشرع الجزائري -

نشاط، وعلى ذلك فھي لیست قرارا إداریا ولیست  أي حقوق ولا تمنع للمستفید منھا القیام بأي

على أرض الواقع، فھي لا تكون محل للطعن الإداري أو القضائي لأنھا تبین ما ھو موجود 

                                                             

.، سبق ذكره176/91مرسوم تنفیذي  18ما   1  
.99.العقاري، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، القضاء  2  
.133.أفلولي ولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص  3  
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نزاع قضائي، لأنھا مجرد وثیقة معلومات حول القطعة الأرضیة والارتفاقات المرتبطة  محل

  .بھا وھي وثیقة تبنى على أساسھا أحكام رخصة البناء

فھي تبین للمالك إمكانیة البناء على الأرضیة وشروط تجزئتھا والإمداد بالمعلومات عن   

المساحة المتبقیة القابلة للبناء، كما أنھا وسیلة لمراقبة مشروع البناء وكذا الكثافة المستھلكة 

   1.والمتبقیة على الأرضیة

 .إجراءات الحصول علیھا: ثانیا

مالكا أو (الحصول على ھذه الشھادة بناء على طلب یقدمھ المعني الذي یوضح ھویتھ  یتم

، )إن لم یكن طالبھا ھو المالك(ویحدد أیضا بموضوعھ الطلب اسم مالك الأرض ...) وكیلا

العنوان والمساحة والمراجع المساحیة إن وجدت، تصمیم حول الوضعیة وتصمیم الأرض معد 

بمقر المجلس الشعبي البلدي =ودع ھذا الطلب وفقا بھذه الوثائق يحسب الشكل الملائم، وی

المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع، ویتم تحضیر ھذه الشھادة بنفس الإجراءات والأشكال 

المعدل والمتمم،  176/91من المرسوم رقم  03المتعلقة برخصة البناء ونصت علیھا الماد 

لموالیین للإیداع الطلب وتحدد مدة صلاحیتھا بنسبة كما تبلغ شھادة التعمیر خلال الشھرین ا

  .من تاریخ التبلیغ ابتدءاواحدة تحسب 

المعدل والمتمم على ضرورة أن  176/91من المرسوم التنفیذي رقم  4وأشارت المادة 

  :تتضمن شھادة التعمیر ما یلي

 .علیھاأنظمة تھیئة التعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة والارتفاقات المدخلة  -

 .إیصال القطعة الأرضیة المعنیة بالتجھیزات الجماعیة الموجودة التي ستنجز لاحقا -

 الأخطاء الطبیعیة والتكنولوجیة التي یمكن أن تمس الموقع المعني، وھي فقرة مضافة في  -

  .2003ماي21آخذ بعین الاعتبار النتائج المأساویة المترتبة عن زلزال  2006تعدیل جانفي 

 بل مجرد وثیقة دون تحدید '' رخصة''نا أن المشرع لم یعتبر شھادة التعمیر ما یلاحظ ھ

طبیعتھا القانونیة، فإذا كانت لیست رخصة إداریة بمفھومھا القانوني الصحیح لأنھا لا تمنح 

المستفید منھا القیام بأي نشاط عمراني بل ھي مجرد وثیقة معلومات، فإنھ على صعید 

                                                             

.97.بلمرابط حنان، المرجع السابق، ص  1  
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من المرسوم  06حل طعن أما الجھات القضائیة طبقا للمادة المنازعات یمكن أن تكون م

  1.المعدل والمتمم 176/91التنفیذي 

 ومادامت شھادة التعمیر مجرد وثیقة معلومات ولیست قرارا إداریا تنفیذیا، فلا مجال 

عن ھذه المعلومات لیست واحدة وھو أن القرار المتعلق للطعن فیھا ومخاصمة الإدارة 

یفسح المجال للمستفید منھ للطعن فیھ، ومادامت المعلومات الواردة بشھادة برخصة البناء 

التعمیر مطابقة لھا فلا معنى لإثارة الطعون في كل مرحلة مادام لطالب رخصة البناء الطعن 

   2.عند عدم اقتناعھ بالرد

 .المطابــقة شھادة: الفرع الثالث

  .مفھومھا: أولا

   :تعریفھا -1

المشروع بعد إشعار شھادة المطابقة الوثیقة الإداریة التي تمنح للمالك أو صاحب  تعد

رئیس المجلس الشعبي البلدي بانتھاء البناء وذلك من أجل إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة 

 3.البناء

  من  54المطابقة أمرا وجوبیا كما نصت على ذلك المادة ویعتبر الحصول على شھادة 

یتعین على المستفید من رخصة البناء على ...''التي جاء فیھا  176/91ذي المرسوم التنفی

أشغال البناء التھیئة التي یتكفل بھا، إن اقتضى الأمر ذلك،  انتھاءانتھاء أشغال البناء وعند 

  .استخراج شھادة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء

  ترام المستفیدین من رخص البناء لأحكام وتعتبر شھادة المطابقة وسیلة مراقبة مدى اح

  .ھذه الرخص، وبالتالي فطلبھا یعد فرصة معطاة لإدارة لتغطي المخالفات المرتكبة

وتقوم شھادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخیص باستقبال الجمھور أو المستفیدین   

أو التجاریة مع إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو الخدمات الصناعیة 

   4.والتنظیمیة في میزان استغلال المؤسسات الخطرة أو غیر الصحیة لأحكام التشریعیةامراعاة 

  

                                                             

.65.عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، مرجع سابق، ص  1  
.62.عزري الزین، المرجع نفسھ، ص  2  
.المعدل والمتمم 90/29من قانون  56المادة   3  
.، المعدل والمتمم176/91من المرسوم التنفیذي رقم  56 المادة  4  
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 : نــــــطاقــھا  -2

المحدد لقواعد  08/15وكذا أحكام قانون  90/29من القانون  57خلال نص المادة  من

یتحدد نطاق تطبیق شھادة المطابقة في مراقبة  مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا المنتھي العمل بھ

 الممنوحة بشأنھا،الجھة الإداریة المختصة مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء 

وتتحقق المطابقة من خلال لجنة مختصة بالمعاینة، وتراقب أیضا مطابقة البنایات المنجزة 

حسب ما ھو وارد في رخصة البناء لأشغال التھیئة التي تكفل بھا صاحب رخصة البناء ب

وعلیھ یتحدد نطاق شھادة المطابقة في مطابقة أشغال البناء ومطابقة أشغال التھیئة لما ورد في 

  .رخصة البناء بما یتوافق مع أحكام قانون التھیئة والتعمیر

والواقع أن المالكین الذین انتھوا من أشغال البناء وشرعوا في استغلال العقار المبني 

ون الحصول على شھادة المطابقة، ھم غالبا لم یحترموا مواصفات مخطط البناء مما یجعلھم د

أن طلبھم سیحظى بالرفض لتأكد لجنة المعاینة من لأنھم یعملون مسبقا یحجمون عن طلبھا 

    1.عدم المطابقة

من  01أما نطاق تطبیق تحقیق المطابقة فقد أقر المشروع الجزائري بموجب نص المادة 

على أنھ یمنع شغل أو استغلال أي بنایة إلا بعد الحصول على شھادة مطابقة  08/15القانون 

حیث أن شھادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن أو الترخیص باستقبال الجمھور أو 

المستخدمین إذا كان البناء مخصص لوظائف اجتماعیة أو تربویة أو الخدمات أو الصناعیة أو 

ة الأحكام الخاصة باستغلال المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو غیر التجارة مع مراعا

   2.الصحیة

  :منھ التي حصرت طائفة من البنایات تخضع لتحقیق المطابقة وھي 15وكذلك المادة 

 .البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء -

ابقة لأحكام الرخصة البنایات التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء وھي غیر مط -

 .المسلمة

 .البنایات المتممة التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء -

                                                             

.66.، ص2000وطرق الطعن فیھا، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة،  عزري الزین، قرارات العمران  1  
  2 النظام القانوني لشھادة المطابقة في البناء، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، جامعة قاصري مرباح دردوري زلیخة، 

.10.، ص2014ورقلة، نوقشت سنة   
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 .البنایات غیر المتممة والتي یتحصل صاحبھا على رخصة البناء -

وتجدر الإشارة ھنا أنھ لا بد من التمییز بین شھادة المطابقة باعتبارھا قرار إداري یتحدد 

وبین تحقیق  90/29یئة لرخصة البناء طبقا لأحكام قانون نطاقھا في مطابقة أشغال البناء والتھ

المطابقة كنظام قانوني لتسویة وضعیة البناءات غیر القانونیة التي یتحدد نطاقھا طبقا لنص 

والمراسیم  90/29، ذلك أن شھادة المطابقة نظمھا قانون 08/15من قانون  15و 01المادة 

حیث أقر القانون  08/15تعمیریة التي أقرھا قانون التنفیذیة لھ، وتعد بدورھا أحد العقود ال

شھادة : أربعة تراخیص تعمیر مستحدثة كل نوع منھا خاص بنوع معین من البنایات وھي

المطابقة، رخصة إتمام الإنجاز، رخصة إتمام على سبیل التسویة، ورخصة بناء على سبیل 

  .التسویة

 .إجراءات استصدار شھادة المطابقة: ثانیا

على انھ یجب على المالك أو صاحب  90/29من القانون رقم  56المادة نصت 

المشروع أن یشعر المجلس الشعبي البلدي بإنھاء البناء لتسلیم لھ شھادة المطابقة، ویتبین أن 

المالك مثلما ألزمھ القانون في بدایة الأشغال بإجراء استصدار فتح الورشة، فھو مجبر على 

ي البلدي بإنھاء أشغال البناء للحصول على شھادة مطابقة، وعلیھ إشعار رئیس المجلس الشعب

حددت المادة المالك أو صاحب المشروع وحدد المشرع الجزائري في صفة الشخص طالب 

من المرسوم نفسھ  75، وكذا نص المادة ''...یتعین على المستفید...''بقولھا المطابقة  شھادة

ادتین یبین أن طالب شھادة المطابقة ھو المستفید من من خلال الم''...یودع المستفیدون...''

رخصة البناء أي المالك ووكیلھ والمستأجر المرخص لھ والھیئة المخصص لھا قطعة الأرض 

   1.إضافة إلى الحائز وصاحب الامتیاز

كیفیات من شھادة  15/19من المرسوم التنفیذي  69إلى  66وقد حددت المواد من 

یوم من الانتھاء من  30مراحل، أولھا التصریح بانتھاء الأشغال خلال  المطابقة إذ تمر بثلاثة

البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي، ثم یتم التحقق من مدى مطابقة الأشغال من قبل لجنة 

ویتم إحضار المعني، بزیارة اللجنة یوما من إیداع التصریح،  15الشباك الوحید خلال أجل 

  .الزیارة، ثم یتم تحریر محضر بمدى مطابقة البنایة أیام من 8لتفقد البنایة قبل 

                                                             

مطابقةالشھادة   1  
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إذا ما خلص محضر المعاینة إلى أن البنایة مطابقة یتم إصدار شھادة المطابقة من قبل 

أیام، وفي حال كانت البنایة غیر مطابقة یتم إعلام المعني لإقامة  8رئیس المجلس الشعبي في 

   1.الفترة یتم إما تسلیم شھادة المطابقة أو رفضھاأشھر، وبعد مرور ھذه  3التعبیرات في أجل 

عن شھادة المطابقة  15/19شھادة المطابقة المنصوص علیھا في المرسوم  وتختلف

إذ أن الأولى تتعلق بجمیع البنایات المنجزة، في  08/15المنصوص علیھا بموجب القانون 

حین أن الثانیة تتعلق بالبنایات غیر الشرعیة والتي یتم تسویة وضعیتھا القانونیة من خلال 

    2.قرار تسویة

   

    

  

  

                                                             

.153.عربي باي یزید، المرجع السابق، ص  1  
.طابقة البنایات غیر الشرعیةمحضر اجتماع لجنة م  2  
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وختاما لقد حاولنا من خلال ھذه الإحاطة بأدوات الرقابة الإداریة على عملیة البناء وكل 

  .ما لھ علاقة واتصال بھا

إن أول ما یمكن ملاحظة ھو أنھ لن تأتي الرقابة الإداریة بنتائجھا دون الاعتماد على 

أن المشرع  طاقم بشري وھیكلي یقوم بالإشراف على عملیة التھیئة والتعمیر، لذلك نجد

الجزائري قام بتفعیل دور الرقابة المیدانیة المتمثلة في اللجنة الوطنیة للرقابة التقنیة للبناء 

والوكالة الوطنیة للتعمیر كھیئة مستحدثة، ووضع إستراتیجیة لإنھاء عملیات البناءات المخالفة، 

رة، مما نتج عن ذلك ومراقبة التعمیر في الجزائر، لأن ھذه الھیئة لم تحقق أھدافھا المسط

  .ظھور العدید من المخالفات من خلال جریمة البناء دون رخصة أو البناء المخالف لھا

تعدیل قانون التھیئة والتعمیر والتوسیع من صلاحیات الجماعات ھذا ما استوجب 

ونا المحلیة، وتوسیع الرقابة المیدانیة ولا مركزیتھا، والتوسیع من تشكیلة الأعوان المؤھلین قان

  .لتزید القدرة على المراقبة الفعلیة لعملیات البناء المطابق للقانون

ورتب القانون عن عمل الأعوان المؤھلین من تحریر محاضر المعانیات، إما مطابقة 

  .للبناء أو ھدمھ، ومن ھنا تظھر أھمیة ھذه الإجراءات التي تحد من البناء المخالف

عمیر الوطنیة تقوم على أساس سیاسة مجسدة من كما نلاحظ أیضا أن فكرى التھیئة والت

خلال العدید من المخططات ولعل أھمھا المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، ومخطط شغل 

الأراضي، لدراسة مستقبلیة للبلد، والتي حتمت التنمیة الحدیثة إلى إعادة النظر فیھا بما یتلاءم 

  .مستجدات التعمیر الحضري والعمراني

مشرع الجزائري إجراءات إعداد المخططات والمصادقة علیھا والذي اعتبر كما حدد ال

أن رئیس المجلس الشعبي البلدي لھ مھام واسعة في ذلك، كسلطة للرقابة على وضع 

  .المخططات

إلى أن ما یمكن الإشارة إلیھ على المخططات أنھا لم تعد تستجیب وتتوازن للتدخل 

وأظھرت عدم نجاعتھا على أرض الواقع في  نفس البلدیةالملائم في التجمعات العمرانیة في 

تنظیم عملیة البناء، فقد أصبحت إجراءات إعداد ھذه المخططات، تفتقر إلى الضبط المحكم 

وعدم الدقة لعدم مراعاة خوصصة بعض المناطق وزیادة التوسع العمراني على حساب 
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افیة، وبالتالي نتج عنھ غیاب والممیزات الطبیعیة والتاریخیة والثق. الأراضي الفلاحیة

  .إستراتیجیة تنظیم التطویر الحضري وتھیئة المواقع العمرانیة

على فوضى وتبین التعدیلات المتلاحقة للمشرع في في نیتھ على الاستمرار في القضاء 

البناء تحت غفلة الإدارة، وتفعیل وتنشیط عناصر المراقبة القبلیة للبناء غیر المشروع من 

ول على التراخیص والشھادات العمرانیة التي تعتبر قرارات إداریة، فكل ھذه خلال الحص

القرارات أثبتت التطبیق العملي أن كثرتھا یحول دون إتمام إجراءات المطالبة بھا، أو تماطل 

الإدارة وعدم البث في الطلبات یؤدي لتشجیع المواطنین على البناء أو البناء غیر المطابق دون 

  .رخصة

أیضا التغییر في أھداف المشرع في مجال البناء فبعدما كان ھدفھ ھو بناء مدینة  ویلاحظ

أخذت السیاسة العمرانیة الجزائریة  90/29وفقا لمقاییس ومعاییر التھیئة والتعمیر في قانون 

منحى ومخطط جدید تتمثل أھم أھدافھا ھو القضاء على الفوضى العمرانیة، والاستیلاء غیر 

  .راضي وحمایة الطبیعة والمناطق الأثریة والسیاحیةالمشروع على الأ

  :وبناء على ما سبق ذكره توصلنا في ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة

تبنى المشرع الجزائري تنظیم الرقابة الإداریة على عملیة البناء بمختلف الآلیات من : أولا

  .ھیئات وأشخاص، وأدوات تھیئة وتعمیر

المعدل والمتمم  03-06راقبة عقود التعمیر بموجب المرسوم التنفیذي النص على لجان م: ثانیا

، إلا انھ لم یتم تفعیلھ إلى بموجب القرار الصادر في 91/176للمرسوم التنفیذي 

15/02/2017.  

على  الصلاحیات الواسعة التي منحھا المشرع للرئیس المجلس الشعبي البلدي في الرقابة: ثالثا

  .عملیة البناء، رغم افتقادھا للموارد البشریة

  .الدور الوقائي والردعي لشرطة العمران في الرقابة: رابعا

التوسیع في تشكیلة الأعوان المؤھلین بمراقبة أشغال البناء، بموجب قانون التھیئة : خامسا

  .والتعمیر والقوانین الأخرى

الكافیة على عملیة البناء رغم التعدیلات  عدم تحقیق الأھداف المرجوة والنجاعة: سادسا

  .المتلاحقة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة
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  :وفي الأخیر خلصت الدراسة بمجموعة من التوصیات  

حث المشرع الجزائري على حصر وجمع النصوص المتعلقة بمجال البناء والتعمیر في : أولا

ذه النصوص وبذلك تطبیقھا قانون واحد لتجنب التناقض وتحقیق الوضوح وتسھیل وفھم ھ

  .تطبیق سلیم

تفعیل الرقابة التقنیة باعتبارھا سلطة ضبط في مجال البناء والتھیئة والتعمیر من خلال : ثانیا

       .دعم وتوسیع صلاحیة الھیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة وإعادة تنظیمھا القانوني

ادات، فیما یقابلھا تشدید الرقابة تبسیط الإجراءات الإداریة الخاصة بالرخص والشھ: ثالثا

  .التقنیة لكونھا إجراء یضمن احترام أدوات التھیئة والتعمیر والنصوص التشریعیة والتنظیمیة

یكون من الأحسن لو یتدخل المشرع الجزائري بتنظیم اللجنة الوطنیة لمراقبة عقود : رابعا

  .التعمیر وتفعیل دورھا وتحدید مھامھا بشكل دقیق

الدولة على الاھتمام بالتھیئة الریفیة باعتبارھا عامل مھم للحد من النزوح الریفي،  حث: خامسا

  .ما ینتج عنھ إمكانیة التحكم في البناء داخل المدن، والتقلیل من انتشار البنایات المخالفة

  .توفیر الحمایة الكافیة للأعوان المؤھلین بالرقابة على البناء أثناء تأدیتھم لمھامھم: سادسا

المكلفین بالرقابة على البناء، تنظیم ورشات تكوین وتحسین المستوى للأعوان التقنیین : سابعا

  .قصد مواكبة التطورات الجدیدة في ھذا المجال

  .تفعیل دور المجتمع المدني، وتوعیة المواطنین، وغرس ثقافة التعمیر لدیھم: ثامنا

ن عدمھا عند أعداد مخططات ضرورة إزالة التناقض بخصوص وجوبیة الإشارة م: تاسعا

  .التھیئة والتعمیر

یا حبذا لو یتدخل المشرع الجزائري بإعادة النظر في اختصاصات رؤساء المجالس : عاشرا

الشعبیة البلدیة بتقلیل تدخلھم في مجال الرقابة الإداریة على البناء، ومنح بعض سلطاتھم 

  .الأكثر ارتباطا بمجال البناء والتعمیر لمدیریة التعمیر والبناء، باعتبارھا الھیئة الإداریة
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  طلب رخصة البناء: 1الملحق 
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  : ......................................ولایة
  : .....................................دائرة
  ................................: .....بلدیة

  طلب رخصة البناء
  الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4في المؤرخ  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (

  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا
  : .......................................................................................................اسم ولقب المالك أو التسمیة - 1

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  ): .........................................................................................................رقم ونھج(عنوان المالك  - 2
............................................................................................................................................  

  ..........: ...........................................................................................................................بلدیة
  ..................................................................: ...........................................................رقم الھاتف

  : .............................................................................................اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمیة - 3
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  ............................................................................................): ...رقم ونھج(عنوان صاحب الطلب  - 4

  ..........: ...........................................................................................................................بلدیة
  ..................................................................................................................: .......رقم الھاتف - 5
  : .....................................................................................نوع الوثائق التي تثبت الملكیة أو الاستعمال - 6

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

  : ...................................................................................................................عنوان المشروع - 7
............................................................................................................................................

  : ...............................................................................................المساحة الإجمالیة للقطعة الأرضیة - 8
  ......................................................: .................................................................طبیعة الطلب - 9

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  : ....................................................................................................................نوع المشروع - 10
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  : .......................................................................الاستعمال الحالي للقطعة الأرضیة والبنایات الموجودة - 11
............................................................................................................................................  
  .........................................................................................: مشتملات البنایات الموجودة ومقاساتھا - 12

...........................................................................................................................................  
  ...........................: .................................................................الوثائق القانونیة والإداریة الأخرى - 13

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  .....................................................................: ........................الأجل المقترح لإنجاز أشغال البناء - 14

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  ....................في...................حرر بـ                                                                                          

  إمضاء صاحب الطلب                                                                                                       
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  قرار یتضمن رخصة البناء: 2 الملحق
  

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   

  .................یوم.......................                                                 : ......................................ولایة
  : .....................................دائرة
  : .....................................بلدیة

  : ..................................مصلحة
  رخصة البناءقرار یتضمن 

  الذي یحدد كیفیات  2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (
  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا

  ..............................................................: رقم 
  .......................................المجلس الشعبي البلدي لبلدیة

  : ............................................ولایة
  :أو وزیر السكن والعمران والمدینة.............: ..............................لـ/ أو الوالي/إن رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .....................................................................................................نظرا للطلب الذي تم إیداعھ بتاریخ
  )......................................................................................................السیدالسیدة، الآنسة، (من طرف 

  .............................................................................................................................بـ) ة(الساكن 
  ........................................................................................................................غال بخصوص أش

  .................................................................................................................................بمقتضى 
 ................................................................................................................................وبمقتضى 
  ................................................................................................................................وبمقتضى 

  والمتضمن إنشاء الشباك الوحید المكلف بتحضیر عقود التعمیر، ............المؤرخ في ...................وبمقتضى القرار رقم 
  ............................................................بتاریخ........................................وبمقتضى رأي الشباك الوحید

  :یقرر ما یأتي
  .............................................................................................تسلم رخصة البناء لإنجاز : المادة الأولى

............................................................................................................................................  
: یخضع تسلیم رخصة البناء للتحفظات الآتیة :المادة الثانیة

..........................................................................  
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  ............................................................مدة صلاحیة رخصة البناء، ابتداء من تاریخ تبلیغھا، ھي :المادة الثالثة
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  .تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم یتم الانتھاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه :المادة الرابعة

ف الطلب التي یمكن الاطلاع علیھا تلصق نسخة من القرار المتضمن رخصة البناء مع الوثائق البیانیة لمل :المادة الخامسة
  ).1(وشھر واحد ) 1(من طرف كل شخص معني، بمقر المجلس الشعبي البلدي مدة سنة واحدة 

یعد تقدیم طلب جدید قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة أشغال أو استئنافھا إجباریا بعد انقضاء  :المادة السادسة
التي یتم إعدادھا دون دراسة جدیدة شرط ألا تتطور ن ھذا الطلب تسلیم رخصة البناء مدة الصلاحیة المحددة أعلاه، ینتج ع

أحكام التھیئة والتعمیر ومواصفاتھا باتجاه مخالف لھذا التجدید، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المسلمة 
  .الأولى

  .إلى مصالح التعمیر الخاصة بالبلدیة بجمیع الطرق یجب أن تبلغ تواریخ بدایة الأشغال ونھایتھا :المادة السابعة
یقوم المتقدمون بالطلب والمالكون والمقاولون والمھندسون المعماریون والمشرفون على الإنجاز بإنجاز  :المادة الثامنة

  .الأشغال على مسؤولیتھم وبتحمل كل الأخطار
  .یسلم ھذا القرار دون المساس بحقوق الغیر :المادة التاسعة
  .یجب أن تبلغ نسخة من ھذا القرار إلى مصالح الولایة :المادة العاشرة

  
  

  / رئیس المجلس الشعبي البلدي                                                                                              
  الوالي                                                                                                    

  وزیر السكن والعمران والمدینة                                                                                               
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  ئةطلب رخصة التجز: 3الملحق 

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  : ......................................ولایة
  : .....................................دائرة
  : .....................................بلدیة

  طلب رخصة التجزئة
  الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (

  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا
  ...........: ............................................................................................اسم ولقب المالك أو التسمیة - 1

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  ): .........................................................................................................رقم ونھج(عنوان المالك  - 2
............................................................................................................................................  

  ..........: ...........................................................................................................................بلدیة
  .............................................................................................................................: رقم الھاتف

  : .............................................................................................اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمیة - 3
............................................................................................................................................  

  ...........): ....................................................................................رقم ونھج(عنوان صاحب الطلب  - 4
............................................................................................................................................  

  .....................................: ................................................................................................بلدیة
  : .........................................................................................................................رقم الھاتف - 5
  ...................................................: ..................................نوع الوثائق التي تثبت الملكیة أو الاستعمال - 6

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

  :  ......................................................................................عنوان القطعة الأرضیة التي ستتم تجزئتھا - 7
............................................................................................................................................

  : ...............................................................................................المساحة الإجمالیة للقطعة الأرضیة - 8
  :  ........................................................................یة والبنایات الموجودةالاستعمال الحالي للقطعة الأرض - 9

............................................................................................................................................  
  :..........................................................................................ات الموجودة ومقاساتھامشتملات البنای - 10

............................................................................................................................................  
  :  ................................................................................................عدد الأجزاء الناتجة ومساحاتھا - 11

............................................................................................................................................  
  :  .........................................................................................الاستعمال المستقبلي للأجزاء الناتجة - 12

...........................................................................................................................................  
  : ..................................................................مشتملات المشاریع على مستوى الأجزاء الناتجة ومقاساتھا - 13

............................................................................................................................................  
  : .............................................................................................الوثائق القانونیة والإداریة الأخرى - 14

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  .........................................: ...................................................الأجل المقترح لإنجاز أشغال التھیئة - 15

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  ....................في...................حرر بـ                                                                                          

  إمضاء صاحب الطلب                                                                                                       
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  قرار یتضمن رخصة التجزئة: 4الملحق 

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   

  .................یوم..........................                                               : ......................................ولایة
  : .....................................دائرة
  ....................................: .بلدیة

  : ..................................مصلحة
  التجزئةرخصة قرار یتضمن 

  الذي یحدد كیفیات  2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (
  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا

  ..............................................................: رقم 
  .......................................المجلس الشعبي البلدي لبلدیة

  : ............................................ولایة
  :أو وزیر السكن والعمران والمدینة.............: ..............................لـ/ أو الوالي/إن رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .....................................................................................................نظرا للطلب الذي تم إیداعھ بتاریخ
  ........................................................)..............................................السیدة، الآنسة، السید(من طرف 

  .............................................................................................................................بـ) ة(الساكن 
  ........................................................................................................................بخصوص أشغال 

  .................................................................................................................................بمقتضى 
.......................................................................................... ......................................وبمقتضى 
  ................................................................................................................................وبمقتضى 

  والمتضمن إنشاء الشباك الوحید المكلف بتحضیر عقود التعمیر، ............المؤرخ في ...................وبمقتضى القرار رقم 
  ............................................................بتاریخ........................................وبمقتضى رأي الشباك الوحید

  :یقرر ما یأتي
  : تسلم رخصة التجزئة طبقا للمخططات المصادق علیھا المرفقة بھذا القرار، ویخضع ذلك للتحفظات الآتیة :المادة الأولى

............................................................................................................................................  
  :ثل الحصص الناتجة عن رخصة التجزئة، ومساحاتھاتتم :المادة الثانیة

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  ......................................................إن مدة صلاحیة رخصة التجزئة، ابتداء من تاریخ تبلیغھا، ھي :المادة الثالثة
............................................................................................................................................

  :تعد رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتیة :المادة الرابعة .
 .ابتداءا من تاریخ تبلیغ القرار،سنوات، ) 3(إذا لم یتم الشروع في أشغال التھیئة لمدة ثلاث  -
 المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس تقریر معد من طرف مكتب إذا لم الانتھاء من أشغال التھیئة  -

أنّھ، في حالة ما إذا تم  إلا. الذي یحدد آجال إنجاز الأشغال، وبعد تقییم وتقدیر السلطة المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة الدراسات
الترخیص بإنجاز الأشغال في مراحل، فإن الآجال المحددة والمقررة لإنجازھا في الفقرة أعلاه، تطبق على أشغال مختلف 

  .المراحل
اء في حالة ما إذا أصبحت رخصة البناء ملغاة، لا یمكن متابعة العملیة إلا فیما یخص المراحل التي تم الانتھ :المادة الخامسة

  .من أشغال التھیئة فیھا
عند إتمام أشغال التھیئة، یطلب المستفید من رخصة التجزئة من رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان التجزئة  :المادة السادسة

  .تسلیم شھادة تھیئة تثبت مطابقة الأشغال وإتمامھا
  .التعمیر الخاصة بالبلدیةیجب أن تبلغ تواریخ بدایة الأشغال ونھایتھا إلى مصالح  :المادة السابعة
  .یقوم المتقدمون بالطلب بإنجاز الأشغال على مسؤولیتھم وبتحمل كل الأخطار :المادة الثامنة

  .یسلك ھذا القرار دون المساس بحقوق الغیر :المادة التاسعة
المتضمن رخصة تنشر السلطة التي وافقت على تجزئة قطعة الأرض، على نفقة صاحب الطلب، القرار  :المادة العاشرة

  .التجزئة بمكتب الحفظ العقاري خلال الشھر الذي یلي تاریخ تبلیغھ
   

  
  / رئیس المجلس الشعبي البلدي                                                                                           

  الوالي                                                                                                    
  وزیر السكن والعمران والمدینة                                                                                        
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  طلب رخصة الھدم: 5الملحق 
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  .....................................: .ولایة
  : .....................................دائرة
  : .....................................بلدیة

  الھدمطلب رخصة 
  الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (

  )د التعمیر وتسلیمھاتحضیر عقو
  : .......................................................................................................اسم ولقب المالك أو التسمیة - 1

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  .........................................................): ................................................رقم ونھج(عنوان المالك  - 2
............................................................................................................................................  

  ...................................................................................: ..................................................بلدیة
  ..: ...........................................................................................................................رقم الھاتف

  ............................................................................................. :اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمیة - 3
............................................................................................................................................  

  ): ...............................................................................................رقم ونھج(عنوان صاحب الطلب  - 4
............................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................: بلدیة
  ..............: ...........................................................................................................رقم الھاتف - 5
  : .....................................................................................نوع الوثائق التي تثبت الملكیة أو الاستعمال - 6

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

  ...................................................................................................  :البنایة التي سیتم ھدمھاعنوان  - 7
............................................................................................................................................

  : ...............................................................................................المساحة الإجمالیة للقطعة الأرضیة - 8
  ......................................................................................................................  :طبیعة الطلب - 9

............................................................................................................................................  
  ..........................................................................................:نوع واستعمال البنایة التي سیتم ھدمھا - 10

............................................................................................................................................  
    ..................................................................................................:مقاسات البنایة التي سیتم ھدمھا - 11

............................................................................................................................................  
  .............................................................................................: والإداریة الأخرى الوثائق القانونیة - 12

............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  : ............................................................................................الأجل المقترح لإنجاز أشغال التھیئة - 13

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  ....................في...................حرر بـ                                                                                          

  إمضاء صاحب الطلب                                                                                                       
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  قرار یتضمن رخصة الھدم: 6الملحق
  

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  .................یوم..........................: ......................................                                               ولایة
  : .....................................دائرة
  : .....................................بلدیة

  : ..................................مصلحة
  الھدمرخصة قرار یتضمن 

  الذي یحدد كیفیات  2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (
  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا

  : ..............................................................رقم 
  .......................................المجلس الشعبي البلدي لبلدیة

  
  ........................................................: ...........................................إن رئیس المجلس الشعبي البلدي لـ
  .....................................................................................................نظرا للطلب الذي تم إیداعھ بتاریخ

  )......................................................................................................السیدة، الآنسة، السید(من طرف 
  .............................................................................................................................بـ) ة(الساكن 

  ........................................................................................................................بخصوص أشغال 
  .................................................................................................................................بمقتضى 

... .............................................................................................................................وبمقتضى 
  ................................................................................................................................وبمقتضى 

  والمتضمن إنشاء الشباك الوحید المكلف بتحضیر عقود التعمیر، ............المؤرخ في ...................وبمقتضى القرار رقم 
  ............................................................بتاریخ........................................وبمقتضى رأي الشباك الوحید

  :یقرر ما یأتي
  : یتم تسلیم رخصة الھدم طبقا للمخططات المصادق علیھا المرفقة بھذا القرار، ویخضع ذلك للتحفظات الآتیة :المادة الأولى

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  .تصبح رخصة الھدم منقضیة :المادة الثانیة

 .أشھر) 6(لم تحدث عملیة الھدم في أجل ستة  إذا -
 ).1(إذا توقفت أشغال الھدم لمدة سنة واحدة  -
 .إذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة -

یوما، ابتداء من تاریخ الحصول على ) 20(لا یمكن صاحب رخصة الھدم القیام بأشغال الھدم إلى بعد عشرین  :المادة الثالثة
  .عد إعداد تصریح فتح الورشةرخصة الھدم، وب

  .الطرقیجب أن تبلغ تواریخ بدایة الأشغال ونھایتھا إلى مصالح التعمیر الخاصة بالبلدیة بجمیع  :المادة الرابعة
  .یقوم المتقدمون بالطلب بإنجاز الأشغال على مسؤولیتھم وبتحمل كل الأخطار: المادة الخامسة
  .مساس بحقوق الغیریسلم ھذا القرار دون ال :المادة السادسة
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  طلب شھادة التقسیم: 7الملحق 
  رئیس المجلس الشعبي البلدي

  
  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  : ......................................ولایة
  : .....................................دائرة
  ....................................: .بلدیة

  طلب شھادة التقسیم
  الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (

  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا
  ..................................................................: .....................................اسم ولقب المالك أو التسمیة - 1

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  ): .........................................................................................................رقم ونھج(عنوان المالك  - 2
............................................................................................................................................  

  .........................: ............................................................................................................بلدیة
  ..: ...........................................................................................................................رقم الھاتف

  ....................................: .........................................................اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمیة - 3
............................................................................................................................................  

  .................................................): ..............................................رقم ونھج(عنوان صاحب الطلب  - 4
............................................................................................................................................  

  ...........................................................................: ..........................................................بلدیة
  : .........................................................................................................................رقم الھاتف - 5
  : .....................................................................................النوع الوثائق التي تثبت الملكیة أو الاستعم - 6

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

  :  ......................................................................................عنوان القطعة الأرضیة التي سیتم تقسیمھا - 7
............................................................................................................................................

  .....: ..........................................................................................المساحة الإجمالیة للقطعة الأرضیة - 8
  .......................................................................................................عدد الأقسام الناتجة ومساحتھا - 9

............................................................................................................................................  
  :........................................................................الاستعمال الحالي للقطعة الأرضیة والبنایات الموجودة - 10

............................................................................................................................................  
  ..................  : ..........................................................................الاستعمال المستقبلي للأقسام الناتجة - 11

............................................................................................................................................  
  ....................................: .....................................................مشتملات البنایات الموجودة ومقاساتھا - 12

............................................................................................................................................  
  ....................................................................الناتجة ومقاساتھا مشتملات المشاریع على مستوى الأقسام  - 13

............................................................................................................................................
  .................................................................: ............................الوثائق القانونیة والإداریة الأخرى - 14

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................                                                                                          
    ....................في...................حرر بـ

  إمضاء صاحب الطلب                                                                                                        
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  قرار یتضمن شھادة التقسیم: 8الملحق 
  
  الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة 

  .................یوم: ......................................                                               ..........................ولایة
  : .....................................دائرة
  : .....................................بلدیة

  .................................: مصلحة
  قرار یتضمن شھادة التقسیم

  الذي یحدد كیفیات  2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (
  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا

  .....: .........................................................رقم 
  ......................................المجلس الشعبي البلدي لبلدیة

  
  ........................................................: ...........................................لـة إن رئیس المجلس الشعبي البلدی

  .....................................................................................................نظرا للطلب الذي تم إیداعھ بتاریخ
  )......................................................................................................السیدة، الآنسة، السید(من طرف 

  .............................................................................................................................بـ) ة(الساكن 
  ........................................................................................................................بخصوص أشغال 

  .................................................................................................................................بمقتضى 
... .............................................................................................................................وبمقتضى 
  ................................................................................................................................وبمقتضى 

  والمتضمن إنشاء الشباك الوحید المكلف بتحضیر عقود التعمیر، ............المؤرخ في ...................وبمقتضى القرار رقم 
  ............................................................بتاریخ........................................وبمقتضى رأي الشباك الوحید

  :یقرر ما یأتي
  ....................:.....................................................للتحفظات الآتیةشھادة التقسیم تسلیم  یخضع  :المادة الأولى

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  :تتمثل الحصص الناتجة عن شھادة التقسیم ومساحاتھا في :المادة الثانیة
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  
  .سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغھا) 3(مدة صلاحیة شھادة التقسیم ھي ثلاث  :المادة الثالثة

  
  
  

  رئیس المجلس الشعبي البلدي
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  قرار یتضمن شھادة التعمیر: 9الملحق 
  

  الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة 
  .................یوم: ......................................                                               ..........................ولایة
  : .....................................دائرة
  : .....................................بلدیة

  ..................................: مصلحة
  قرار یتضمن شھادة التعمیر

  الذي یحدد كیفیات  2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (
  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا

  ......: ........................................................رقم 
  .......................................المجلس الشعبي البلدي لبلدیة

  
  : ...................................................................................................إن رئیس المجلس الشعبي البلدي لـ
  .....................................................................................................نظرا للطلب الذي تم إیداعھ بتاریخ

  )......................................................................................................السیدة، الآنسة، السید(من طرف 
  .............................................................................................................................بـ) ة(الساكن 

  :............................................................ بخصوص المواصفات العمرانیة والمعماریة للقطعة الأرضیة الواقعة بـ
  ............................................................................................../..................................بمقتضى 

  
... .............................................................................................................................وبمقتضى 
  ................................................................................................................................وبمقتضى 

  
  :یقرر ما یأتي

  
المخطط أو /و......................................طبقا لتوجیھات مخطط شغل الأراضي تسلم شھادة التعمیر : المادة الأولى

  .أو القواعد العامة للتعمیر/ و..............................................التوجیھي للتھیئة والتعمیر 
  : المواصفات العمرانیة الآتیةیجب احترام  :المادة الثانیة

   ....................................................................................................): .COS(معامل شغل الأراضي 
  ): ..........................................................................................CES(معامل مساحة البناء على الأرض 

  .............................................................................................................: ..........الارتفاع الأقصى
  ....................................................................................................................: المواصفات الأخرى

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

توجیھي مخطط شغل الأراضي أو المخطط ال(ترتبط مدة الصلاحیة بمدة صلاحیة أداء التعمیر المعمول بھا  :المادة الثالثة
  ).للتھیئة والتعمیر وذلك في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي المصادق علیھ

  
  
  
  

  رئیس المجلس الشعبي البلدي 
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  قرار یتضمن شھادة المطابقة: 10الملحق 
 

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  .................یوم..........................                             : ......................................                  ولایة
  : .....................................دائرة
  : .....................................بلدیة

  : ..................................مصلحة
  قرار یتضمن شھادة المطابقة

  الذي یحدد كیفیات  2015ینایر سنة  25الموافق  1436ربیع الثاني عام  4المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم (
  )تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا

  : ..............................................................رقم 
  .......................................المجلس الشعبي البلدي لبلدیة

  
  : ...................................................................................................إن رئیس المجلس الشعبي البلدي لـ
  .....................................................................................................نظرا للطلب الذي تم إیداعھ بتاریخ

  )......................................................................................................السیدة، الآنسة، السید(من طرف 
  .............................................................................................................................بـ) ة(الساكن 

  ........................................................................................................................بخصوص أشغال 
  .................................................................................................................................بمقتضى 

... .............................................................................................................................وبمقتضى 
  ................................................................................................................................وبمقتضى 

  .................................................................بتاریخ................... وبمقتضى رخصة البناء المسلمة تحت رقم 
  ....................................................لذي تم إعداده بتاریخا................................وبمقتضى محضر جرد رقم 

  : بالنسبة للبنایات المسترجعة من الجمھور والبنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي والتجھیزات
  ..........................................وبمقتضى محضر استلام الأشغال الذي تم إعداده من طرف مصالح المركز التقني للبناء

  ......................................................بتارخ....................................................................تحت رقم
  

  :یقرر ما یأتي
  

  :سلیم شھادة المطابقة وتثبت مطابقة الأشغال المنجزة حسب المخططات المصادق علیھا للبنایة :المادة الأولى
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................  

  :مستویات، والتي یكون تقسیمھا كما یأتي....................................مراقبتھا منتتكون البنایة التي تمت : المادة الثانیة
1........................................................................................................................... /.............  
2........................................................................................................................... /.............  
3......................................................................................................... /...............................  
4........................................................................................................................... /.............  
5................................................................................. /.......................................................  
6........................................................................................................................... /.............  
7......................................................... /...............................................................................  
8........................................................................................................................... /.............  
9................................. /.......................................................................................................  

  
  
  
  
  
  رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  



 

113 
 

 
 

 
:النصوص التشریعیة والتنظیمیة: أولا  

 : ینـــــالقوان  -  أ

. ر.متضمن قانون البیئة والتھیئة والتعمیر، ج 01/12/1990مؤرخ في  90/29القانون  -1

 ..1990، لسنة 52العدد 

لسنة .ر.متعلق بحمایة التراث الثقافي ج 1998/ 15/06المؤرخ في  98/04القانون  -2

1998. 

. ر.المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة ج 1999/ 06/01المؤرخ في  99/01القانون  -3

 .1999، لسنة 02العدد

متعلق بحمایة الساحل وتنمیتھ، ج، ر، العدد  05/02/2002المؤرخ  02/02القانون  -4

 .2002، لسنة 10

 حیة ج،متعلق بمناطق التوسع والمواقع السیا 2003/ 17/02مؤرخ في  03/03القانون  -5

 .2003، لسنة 11ر، العدد 

معدل ومتمم لقانون التھیئة والتعمیر، ج، ر،  2004/ 08/ 14مؤرخ في  04/05القانون  -6

 .2004، لسنة 51العدد 

متعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر  25/12/2004مؤرخ في  04/20القانون  -7

 .2004، لسنة 84الكوارث في إطار التنمیة المستدامة، ج، ر، العدد 

 .91/176معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي  2006/ 17/01مؤرخ في  06/03القانون  -8

یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا،  20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون  -9

 .44ج، ر، العدد 

 :رـــــــالأوام   - ب

 ، 13المتعلق بالتأمینات، ج، ر، العدد  25/01/1995المؤرخ في  95/07الأمر رقم  -1

  .15، ج، ر، العدد 2006/ 20/02المؤرخ / 04/ 06معدل ومتمم بالقانون رقم 
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  : یمــــــــالمراس - ج

  : ةــالتنفیذی -1

المؤرخة في  99/205 – 88/205 – 87/205 – 86/205المراسیم التنفیذیة رقم  -1

 .34، ج، ر، العدد 19/08/1986

المتعلق بتحدید كیفیة شھادة  28/05/1991مؤرخ في  91/176المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك

المحدد لمھام المفتشیة العامة  2008/ 27/11مؤرخ في  08/388المرسوم التنفیذي رقم  -3

 .2008، لسنة 69العددللعمران والبناء وتنظیمھا وعملھا، ج، ر، 

، یتضمن إنشاء المفتشیة 2008نوفمبر  27مؤرخ في  08/389المرسوم التنفیذي رقم  -4

، مؤرخ 10/284رقم  متمم بالمرسوم التنفیذي ھا وعملھا،امالجھویة للعمران والبناء ویحدد مھ

    .2010، لسنة 70، ج، ر، العدد 2010نوفمبر  14في 

یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  2009/ 22/10مؤرخ في  09/344المرسوم التنفیذي  -5

  .61للتعمیر، ج، ر، العدد 

عقود  المحدد لكیفیات تحضیر 2015/ 25/01مؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي  -6

 .2015، لسنة 04التعمیر وتسلیمھا، ج، ر، العدد 

  : راراتـــالق - ھـ

 ، غیر 17/06/2000بتاریخ  17 -95 - 45قرار الغرفة الثانیة لمجلس الدولة رقم  -1

  .2012ري، دار ھومة، الجزائر، سنة منشور، عن كتاب حمدي باشا عمر، القضاء العقا

لتشكیلة لجان مراقبة عقود التعمیر ج، ر،  المحدد 06/11/2006القرار المؤرخ في  -2

 20/ 02/ 15، الصادر في 11العدد

  .فاتــــالمؤل: ثانیا

 :المؤلفات العامة  -  أ

، 2003سماعین شامة، نظام القانون الجزائري لتوجیھھ العقاري، دار ھومة، الجزائر،  -1

شامة، نطاق القانون الجزائري لتوجیھھ العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار  سماعین -2

  .2003طباعة والنشر والتوزیع، سنة ھومة لل

  .2007لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، الطبعة الثالثة، الجزائر،  -3
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التوزیع، القاھرة، نشر وعزري الزین، قرارات العمران وطرق الطعن فیھا، دار الفجر لل -4

  .2000سنة 

  : المؤلفات المتخصصة -ب

نورة منصوري، قواعد التھیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الھدى، عین میلة،  -1

  .2010الجزائر، 

یاسمین قزاتي، النزاع الجزائري الناتج عن البناء بدون رخصة، دار ھومة، الجزائري،  -2

2016.  

  .2014عمیر، دار الھدى، الجزائر، العقاري، البناء، السكن، والت نبیل صقر، النشاط -3

بشیر النیجاني، التھیئة العمرانیة وإشكالیة التحضر في الجزائر، دیوان المطبوعات  -4

  .، الجزائر2000الجامعیة، طبعة 

  .الرسائل والمذكرات الجامعیة: ثالثا

 : الأطروحات  -  أ

لھواء من التلوث، دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة ل -1

  .2004في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، نوقشت 

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في  -2

  .2017القانون، جامعة الجزائر، نوقشت 

كمال محمد الأمین، الاختصاص القضائي في مادة التعمیر والبناء، أطروحة دكتوراه في  -3

  .2016القانون، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، سنة

  :الرســـــــائل -ب

مدور یحي، التعمیر وآلیات استھلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة، حالة مدینة  -1

لخضر، باتنة، نوقشت سنة ندسة المعماریة، جامعة الحاج ورقلة، رسالة ماجستار في الھ

2012.  

مصباحي مقداد، قواعد التھیئة والتعمیر ودورھا في حمایة البیئة، رسالة ماجیستار في  -2

  .2016القانون، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، نوقشت سنة 

لتشریع الجزائري، بن دوحة عیسى، الإطار القانوني لتسویة البناء غیر الشرعي في ا -3

  .2011رسالة ماجیستر في القانون، جامعة سعد دحلب، بلیدة، نوقشت سنة 
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قاسي نجاة، تسویة وضعیة البناء غیر الشرعي في التشریع الجزائري، رسالة ماجیستر في  -4

  .2015القانون، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، نوقشت سنة 

القانوني للعمران في ولایة الجزائر، رسالة لنیل شھادة ماجیستر في  جیري محمد، التأطیر -5

  .القانون، بدون سنة مناقشة

رسالة ماجیستار، فرع قانون المجال، شریدي یاسمین، الرقابة في مجال التھیئة والبناء،  -6

  .2007جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، 

قارة تركي إلھام، آلیات الرقابة في مجال التھیئة والتعمیر، رسالة ماجیستر في القانونن  -7

  .2013جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، نوقشت 

لعویجي عبد الله، قرارات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، رسالة ماجیستر في  -8

  .2012القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

زینب، المجتمعات السكنیة الحضریة بمدینة قسنطینة واقعھا ومتطلبات تخطیطھا، قماس  -9

  .10، ص2007، سنة 01رسالة البحوث والدراسات العلمیة، العدد 

عمراوي فاطمة، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء، ماجیستر حقوق، تخصص قانون  -10

  .2000/2001جنائي، جامعة الجزائر، 

وسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع شوك مونیة، ال -11

الجزائري، رسالة ماجیستر في القانون، جامعة محمد خیضر لمین دباغین، سطیف، نوقشت 

2016.  

رسالة كمال نواكشت، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي بالجزائر،  -12

  .2009لخضر، باتنة، ماجیستر في القانون، جامعة الحاج 

مشتان فوزي، البناء الفوضوي ومشكلة التنمیة العمرانیة، رسالة ماجیستر في الحقوق،  -13

  .2009جامعة منتوري، قسنطینة، نوقشت سنة  ،معھد العلوم القانونیة والاجتماعیة

مزوزي كاھنة، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجھة مخاطر الكوارث الطبیعیة  -14

  .2012حاج لخضر، باتنة، نوقشت سنة ائر، رسالة ماجیستر في القانون، جامعة البالجز

غراس حسنیة، الىلیات القانونیة لتسییر العمران، رسالة ماجیستر في القانون، جامعة  -15

  .2012منتوري، قسنطینة، نوقشت سنة 
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سالة ماجیستر كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في مجال حركة البناء نموذجا، ر -16

  .2011في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، نوقشت سنة 

بن زكریا راضیة، الآلیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، رسالة ماجیستر في  -17

  .2010القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، نوقشت 

ماجیستر في الحقوق، سعاد بمختار، المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري ومقاول البناء،  -18

  .2008/2009تخصص العقود والمسؤولیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

بلمرابط حنان، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، رسالة ماجیستر : 19

  .2013سنطینة، توقشت سنة في القانون، جامعة منتوري، ق

  :كــــــراتالمذ - ج

بوضیاف ھاجر، تسویة الوضعیة القانونیة للبنایات غیر الشرعیة في التشریع الجزائري،  -1

  .2016الحمید بن بادیس، مستغانم، مذكرة تحرج لنیل شھادة ماستر حقوق، جامعة عبد 

ئري، مذكرة لنیل ماستر في مقیلد سعاد، قرارات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزا -2

  .2014الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، نوقشت سنة 

مریم عماري، مریم بوخاري، الآلیات القانونیة للرقابة على التعمیر في الجزائر، مذكرة  -3

تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، نوقشت سنة 

2013.  

لدین، قواعد التھیئة والتعمیر من حیث آلیات رقابة الإدارة، مذكرة لنیل رواینیة شمس ا -4

  .2008 -2005، 16إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

درابلیة أمینة، المنازعات في مادة رخصة البناء، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في  -5

  .م، قالمة، دون سنة مناقشة1945ماي  08الحقوق، جامعة 

دردوري زلیخة، النظام القانوني لشھادة المطابقة في البناء، مذكرة تخرج لنیل شھادة  -6

  .2014الماستر، جامعة قاصري مرباح، ورقلة، نوقشت سنة 

ساجیة حماني، المراقبة التقنیة للبناء، مذكرة ماجیستر في الحقوق، قانون عقاري، جامعة  -7

  .2007/2008بن عكنون، الجزائر، 

بن عزة الصادق، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري،  -8

  .2011/2012مذكرة ماجیستر في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 



 

118 
 

مریم عماري، الآلیات القانونیة للرقابة على التعمیر في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شھادة  -9

  .2013ر یحي فارس، المدیة، نوقشت سنة الماستر في الحقوق، جامعة الدكتو

  .المقـــــــالات: رابعا

منصور محاجي، أدوات التھیئة والتعمیر كوسیلة للتخطیط العمراني في التشریع  -1

  .2017ون بلد النشر، نوفمبر، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات العلمیة، دالجزائري، 

ائیة للبیئة الساحلیة والبحریة، مجلة القانون قمراوي عزدین، الحمایة القانونیة والقض -2

  . 2013، 1العقاري والبیئة، العدد

  .المـــــداخـــلات: خــــــامسا

، دور الجماعات المحلیة في إعداد مخططات التھیئة والتعمیر مداخلة في عبد الله لعویجي -1

إطار الملتقى الوطني، تسییر الجماعات المحلیة الواقع والتحدیات، منظم من قبل جامعة سعد 

  .، غیر منشورة2010/ 03/ 18-17دحلب، البلیدة، یومي 

الإشعاع غیر المؤمن، مداخلة ب خالد عنقر، دور رخصة التجزئة في الحد من التلوث البیئي -2

قوانین البناء والتعمیر في الجزائر بین النصوص التقلیدیة ''مقدمة في إطار یوم دراسي بعنوان 

، منظم من قبل مخبر البحث في التشریعات الحمایة للبیئة، جامعة ''وضرورة مواكبة العولمة

  .، غیر منشورة2017/ 17/04ابن خلدون، تیارت، 

  .ـــجلاتالمـــــ: سادسا

یمینة زرفة، زینب قماس، أدوات التھیئة والتعمیر بالجزائر بین الأھداف والتوظیف، حالة  -1

المنظمة السكنیة الحضریة الجدیدة، الوئام بقسنطینة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعو محمد 

  .35-34خیضر، بسكرة، العدد 

ط العمراني في التشریع محاجي منصور، أدوات التھیئة والتعمیر كوسیلة للتخطی -2

  .2007، سنة 01سات العلمیة ، العددالجزائري، مجلة البحوث والدرا

عزري زین، مزوزي كاھنة، تسویة وضعیة البنایات المخالفة للتشریعات المنظمة للنشاط  -3

جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، مجلة العلوم الإنسانیة، 08/15العمراني في إطار القانون 

  .34العدد 

عایدة دیرم، مكافحة مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم  -4

  .2013القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد خاص سنة 



 

119 
 

سي مرابط شھر زاد، إشكالیة البناءات الفوضویة وأثرھا على البیئة، مجلة الدراسات  -5

  .2016، جوان 04القانونیة والسیاسیة، العدد 

بودروة عبد الكریم، الاعتبارات البیئیة في مخططات أدوات التھیئة والتعمیر المحلیة، مجلة  -6

  .الحقوق والحریات، عدد تجریبي

مزیان محمد الأمین، التدابیر والإجراءات المقررة لمواجھة مخالفة قواعد البناء والتعمیر،  -7

  .13مجلة المفكر، العدد 

كمال محمد الأمین، التدابیر والإجراءات المقررة لمواجھة مخالفة قواعد البناء والتعمیر،  -8

  .13مجلة المفكر، العدد 

ماجدة شھیناز بودوح، بواسطة شھرزاد، المسؤولیة الجنائیة للھندسة المعماریة عن تھدیم  -9

  .5البناء، مجلة المنتدى القانوني، العدد 

منح رخص البناء، یر الوقائیة والردعیة للأعمال المخالفة لقواعد مباركي میلود، التداب -10

  .01مجلة القانون العقاري والبیئة، العدد، 

، 01زھدور السھلي، الرخص كنظام لحمایة البیئة، مجلة القانون العقاري والبیئة، العدد  -11

  .2013سنة 

، ینایر 27سالم خیرة، رخصة البناء كآلیة الحمایة البیئیة، مجلة الفقھ والقانون، العدد  بن -12

2015.  

المحدد لكیفیات  15/19طیب عائشة، أحكام رخصة البناء في ظل المرسوم التنفیذي  -13

  ، 2015، دیسمبر7تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، مجلة البحوث والدراسات القانونیة، العدد 

زري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة العلوم ع -14

  .2015، جوان، 18الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد

زھدور كوثر، المنازعات الناشئة عن رخصة الھدم المتعلقة بالعقارات المحمیة في  -15

  .2014، سنة 2دالتشریع الجزائري، مجلة الفن العقاري والبیئة، العد

بن صغیر محمد عبد المؤمن، التشریع العمراني الجزائري، بین صعوبات التطبیق وأفاق  -16

  ، 2014، سنة 2المواجھة التشریعیة المستقبلیة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد

لبیئة، ، مجلة القانون العقاري، وامزیود بصیفي، دور الشرطة والعمران في حمایة البیئة -17

  .01العدد 



 

119 
 

 الفھرس

05...................................................................................مقدمة  

10................الھیئات الإداریة المختصة بالرقابة على عملیة البناء: الفصل الأول  

11................الأجھزة الإداریة المكلفة بالرقابة على عملیة البناء: الأول المبحث  

11..........................................لجان مراقبة عقود التعمیر: المطلب الأول  

12....................................تشكیلة لجان مراقبة عقود التعمیر: الفرع الأول  

12............................... ..........الوطنیة لمراقبة عقود التعمیراللجنة / أولا  

14...........................................اللجنة الولائیة لمراقبة عقود التعمیر/ ثانیا  

15..............................................اللجنة البلدیة لمراقبة عقود التعمیر/ ثالثا  

16..........................................مھام لجان مراقبة عقود التعمیر: رع الثانيالف  

17...................................................دراسة طلبات لجان عقود التعمیر/ أولا  

18..........................................الإشراف على لجان مراقبة عقود التعمیر/ ثانیا  

19..............................ھیئات المراقبة التقنیة والمفتشیات الجھویة: المطلب الثاني  

19.................................................ھیئات المراقبة التقنیة للبناء: الفرع الأول  

19...................................................البناء التقنیةالھیئة الوطنیة لرقابة / أولا  

23..............................................................الوكالة الوطنیة للتعمیر / ثانیا  

26...........................................................مفتشیات العمران: الفرع الثاني  

26..............................................................المفتشیة العامة للعمران/ ولاأ  

27..........................................................المفتشیات الجھویة للعمران/ ثانیا  

29............الأعوان المؤھلون قانونا لمراقبة أشغال التعمیر والبناء: المبحث الثاني  

29......تشكیلة الأعوان المؤھلون قانونا لمراقبة أشغال التعمیر والبناء: المطلب الأول  

29..الأعوان المؤھلون لمراقبة أشغال والبناء وفقا لقوانین التھیئة والتعمیر: الفرع الأول  

30...........الأعوان المؤھلون لمراقبة أشغال والبناء وفقا لقوانین التھیئة والتعمیر/ أولا  

31.......................................08/15فرق المتابعة والتحقیق وفقا لقانون / ثانیا  

32..........الأعوان المؤھلون  لمراقبة أشغال البناء بموجب قوانین أخرى: الفرع الثاني  

33.........................الأعوان المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة/ أولا  



 

120 
 

36..الأعوان المؤھلون لمراقبة أشغال البناء والتعمیر بموجب نصوص خاصة/ ثانیا  

مھام الأعوان المؤھلون قانونا لمراقبة أشغال البناء والتعمیر والحمایة : المطلب الثاني

39............................................................................المقررة لھم  

39.........مھام الأعوان المؤھلون قانونا لمراقبة أشغال البناء والتعمیر: الفرع الأول  

39...............................................الزیارات المیدانیة لورشات التشغیل/ أولا  

46............................................................. تحریر محاضر المعاینة/ ثانیا  

53.................................الحمایة المقررة للأعوان المكلفین بالرقابة: الفرع الثاني  

53............. تسخیر الدولة لجمیع الوسائل من أجل تسھیل قیام الأعوان بمھمتھم/ أولا  

54..........لطلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مھمتھم عند الحاجةحق اللجوء / ثانیا  

55.............................أدوات الرقابة الإداریة على البناء والتعمیر: الفصل الثاني  

56...................................تنظیم البناء في إطار التھیئة والتعمیر: الأول المبحث  

56.........................................مخطط توجیھي للتھیئة والتعمیر: الأول المطلب  

56..........................................................موضوعھ ومحتواه: الفرع الأول  

56.............................................................................موضوعھ/ أولا  

58................................................................................ محتواه/ ثانیا  

60.......................................................................أھدافھ : الفرع الثاني  

61..........................................إجراءات إعداده والمصادقة علیھ: الفرع الثالث  

61.....................................................................إجراءات إعداده / أولا  

64.............................................................إجراءات المصادقة علیھ/ ثانیا  

66...................................................مخطط شغل الأراضي: المطلب الثاني  

67..........................................................موضوعھ ومحتواه: الفرع الأول  

67.............................................................................موضوعھ/ أولا  

69.................................................................................محتواه/ ثانیا  

72.......................................................................أھدافھ : الفرع الثاني  

74......................................... إجراءات إعداده والمصادقة علیھ: الفرع الثالث  

74..................................................................... إجراءات إعداده/ أولا  



 

121 
 

76...................................................................المصادقة علیھ/ ثانیا  

77................تنظیم البناء في إطار الرخص والشھادات العمرانیة: المبحث الثاني  

77..........................الرخص العمرانیة في إطار التھیئة والتعمیر: المطلب الأول  

78................................................................رخصة البناء: الفرع الأول  

78..................................................................مفھوم رخصة البناء/ أولا  

79...................................................................نطاق رخصة البناء/ ثانیا  

81................................................إجراءات حصول على رخصة البناء/ ثالثا  

85..............................................................رخصة التجزئة: الفرع الثاني  

85.............................................................. مفھوم رخصة التجزئة/ أولا  

87............................................................إجراءات الحصول علیھا/ ثانیا  

90...............................................................رخصة الھدم: ثالفرع الثال  

90............................................................................ مفھومھا/ أولا  

91..............................................................................نطاقھا / ثانیا  

91..................................................... إجراءات التحضیر وتسلیمھا/ ثالثا  

92......................شھادات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري: المطلب الثاني  

93....................................................)القسمة(شھادة التقسیم : الفرع الأول  

93...............................................................................مفھومھا/ أولا  

93.............................................................إجراءات الحصول علیھا/ ثانیا  

94................................................................شھادة التعمیر: الفرع الثاني  

94..............................................................................مفھومھا / أولا  

95.............................................................إجراءات الحصول علیھا/ ثانیا  

96.............................................................شھادة المطابقة: الفرع الثالث  

96...........................................................................مفھومھا/ أولا  

98.............................................................إجراءات استصدارھا / ثانیا  

100.....................................................................................خاتمة   

103....................................................................................ملاحق  



 

122 
 

113..............................................................................قائمة مراجع  

120.....................................................................................فھرس  

 

 
 



  
  
 

         

  

  

  

  

  
 

 

  المذكرة مــلخص

  

لقد قام المشرع الجزائري بتنظیم الرقابة على عملیة البناء وفق قانون التھیئة   

والتعمیر بصفة عامة والقوانین الأخرى بصفة خاصة، نظرا للأھمیة التي تحتویھا ھذه 

بة قضائیة الأخیرة وعلیھ نص المشرع الجزائري على نوعین من الرقابة علیھا، فھناك رقا

  . وأخرى إداریة وھي موضوعنا لھاتھ الدراسة 

تقسم الرقابة الإداریة على عملیة البناء إلى ھیئات إداریة عن طریق الأجھزة المكلفة 

بالرقابة من جھة والأعوان المؤھلون بذلك من جھة أخرى بواسطة أدوات التھیئة والتعمیر 

  .والرخص والشھادات العمرانیة

لمشرّع مازال ھناك نقائص یواجھھا لآلیات والضوابط التي سنّھا اإلا أنّھ رغم ا  

  .المكلفّون بالرقابة من جھة والمواطنون من جھة أخرى
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